




























تحال جميع هذه القضايا الى محكمة استئناف 
معان آلا اذا كانت محجوزة للمرافعة أو اصدار 


المادة “ا 

















والمعدلة للمادة (9) وامادة )٠١(‏ من 
القانون الأصلي » قرر المجلس بشأنها مايلي : 

شطب الفقرة ١-أ-‏ الواردة من مجلس 
النواب واعادة صياغتها على الحو التالي : 


الفقرة --١‏ تشكل محكمة التمبيز في عمان 
من رئيس واحد وعدد من القضاة وتنعقد من 
رئيس وقاضيين في القضايا الصلحية » وتتعقد 
من رئيس واربعة قضاة على الأقل في القضايا 
الأخرى ؛ وفي حالة اصرار محكمة الاستئداف 
على قرارها المنقوض . أما اذا كانت القضية 
المعروضة عليها تدور حول ثقطة قانونية 
مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو 
تنطوي على أهمية عامة : فتنعقد في هيكة عامة 
من رئيس وثمائية قضاة . 





















ْ أمين عام مجلس الامة بالركالة. 
الاكور حببين لعزي 


1 













بالأكثرية , 
الفقرات 5و" 


الموافقة عليها كما وردت من مجلس 
النواب . 


المادة -. 1- 


قرر امجلس الموافقة عليها كما وردت من 
مجلس النواب . 1 


السيد الامين العام بالوكالة : 
ه- تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة . 


دولة رئيس مجلس : شكراً لكم جميعاً 
وترفع الجلسة الى موعد أخر وعلى بركة الله . 





ب- الموافقة عليها كما وردت من 
مجلس النواب . 
ج- شطب عبارة ( عند وقوع خلاف 
ني الرأي ) لتصبح على النحو التالي : 

ج00 تصدر | المحكمة قرارها 




















1 محضر الجلسة السادسة 

ْ ة العادية الاولى لمجلس الامة الثاني عشر المنعقدة في الساعة العاشرة من 7 
ٍْ ن الدورة العادية الاولى + ث 
) ماح يوم السيت الواقع في 10 / شعبان / ١414‏ هجري الوافق / 53 
ْ 444 إميلادي . 


الجلد ( "١‏ ) 
( العدد 5 ) 


ظ . 007 
ا )١‏ تلاوة محضر الجلسة السابقة . ١‏ 
ظ ١‏ 1 
: 9) الاجازات والاعتذارات : - ١‏ 
ظ 5 ' ١‏ ّ 
ْ ؟- معذره مقدمة من دولة السيد احمد اللوزي » 1 
ْ : - معذره مقدمة من دولة السيد مضر بدران ٠‏ 

ا 5- معذره مقدمة من أدولة السيد احمد عبيدات 0 


















١‏ جدول الأعمال 


الصفحة 
ه- معذره مقدمة من معالي المشير حابس امجالي . 
1- معذره مقدمة من معالي الدكتور كامل ابو جابر , 
/- معذره مقدمة من معالي السيد كامل الشريف . 
8- معذره مقدمة من معالي الدكتور جواد العناني . 
و- معذره مقدمة من معالي الدكتور ناصر الدين الاسد . 
-٠‏ معذره مقدمة من معالي السيد جودت السبول . 
*) مقررات اللجان : 
أ - تلاوة قرار اللجنة المالية رقم ( ؟ ) تاريخ 75 / ١‏ / 14944 غ بشأن مشروع 2 " 
قانون الموازئة العامة للسنة المالية 15958 . 
ب - مناقشة قرار اللجمة المالية ومشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1955 2 "ا" 
واتخاذ القرار بشأنهما . 


4) تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة . : 5-5 





ملس الأعيان 

محضر الجلسة : 

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 
السبت الموافق 79 / ١‏ / 1984 ميلادي » 
عقد مجلس الاعيان جلسته السادسة من 
الدورة العادية الاولى برئاسة دولة الاستاذ زيد 
الرفاعي | النائب الاول وحضور عطوفة أمين 
عام مجلس الأمة السيد صالح الزعبي . 
وتغيب باجازة من الأعضاء السادة : لا أحد . 
وتغيب بمعذرة من الاعضاء السادة : 

. دولة الدكتور عبد السلام امجالي‎ -١ 

؟- دولة السيد احمد اللوزي . 

- دولة السيد مضِر بدران . 

عم- دولة السيد احمد عبيدات . 

ه- معالي المشير حابس امجالي . 

*- معالي الدكتور كامل ابو جابر . 

/- معالي السيد كامل الشريف ٠‏ 

م-معالي الدكتور جواد العنالي ٠‏ 


. و- معالي الدكتور ناصر الدين 
الاسد . 


٠ معالي السيد جودت السبول‎ ١. 
وتغيب عن الجلسة الأعضاء السادة : لا أحد.‎ 


وحضر من الحكومة 0 


.. معالي الدكتور معن ابو نوار : الأب‎ -١ 


رئيس الوزراء . 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأولى المنعقدة في 4؟ / ١‏ / 19514 م 


+ معالي السيد اديب الهلسه : وزير انقل 


1- معالي الدكتور سعيد التل : نائب رئيس 
الوزراء ووزير التعليم العالي. 

؟- معالي السيد طاهر حكمت : وزير العدل 
4- معالي السيد وليد عصفور : وزير الطاقة 
والثروة المعدلية , 

ه- معالي الدكتور عبد السلام العبادي : 
وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية . 
- معالي الدكتور محمد مهدي الفرحان : 


!- معالي السيد سامي قموه : وزير للالية . 


4- معالي السيد سلامه حماد : وزلد 


الداخلية , 

4- معالي الدكتور محمد الصقور : وزير 
التنمية الاجتماعية . 

, +- معالي السيد راضي ابراهيم : وزير 
التموين ٠‏ 

١١‏ معالي السيد خالد الغزلوي : وزير 
العمل . 20 

- معالي الدكترر طارق السحيماث ؛ 
+ معالي الدكتور عبد الرحيم ملحس : 
وزير الصحة ٠‏ 

14- معالي الدكتور خالك الزعبي : وزير 
دولة للشؤون القانونية والبرلانية 0 

6 معالي الدكتور خالد العمري : .ولير 
التربية والتعليم ٠.‏ 














































































دولة . 


4- معالي الدكتور أمين محمود : وزا 
الثقافة . 











الصناعة والتجارة . 







ْ ' وزير الاشغال العامة والاسكان . 










بسم الله الرنحمن الرحيم, 


النصاب مكتمل واعلن بده الجلسة » 
السيد الامين العام خدول الاعمال . 






السيد الامين العام : ١‏ - تلاوة محضر 
الجلسة: الساو 7ران 
دولة النائب 32 الجلس : هل 
يوافق الجا “لكريم علق الحطر الجلسة 
1 السابقة , . 10-7 


ْ ْ 1 الجميع : موافقرن : 1 0 








1؟- معالي الدكتور فواز ابو الغنم : وزير 


- معالي الدكتوره ريا خلف : وزيرة 


ع معالي السيد عادل أرشيد : وزار دولة. 
-١‏ معالي الدكتور عبد الرزاق الدسور : 











السيد الامين العام : +- 
والاعتذارت : 


الاجازات 





ع( طلب معذره مقدم من دولة السيد عبد 
السلام امجالي . ( بسبب سفغره بمهمة رسمية 
حارج البلاد ) 

3( طلب معذره مقدم من دولة السيد احمد 
اللوزي . ( بسبب ترأسه وفداً رسمياً خارج 
البلاد ) . 

4 طلب معذره مقدم من معالي الد كتور 
كامل ابو جابر . ( بسبب سفره بمهمه رسمية 
خارج البلاد ) 5 

5) طلب معذره مقدم من معالي الدكتور جواد 
العناني . ( بسبب سفره بمهمة رسمية خارج 
البلاد ) , 

م اعتذار مقدم من دولة السيد مضر بدران . 


دولة النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان 
الاكرم . 


ارجو قبول اعتذاري عن حضور جلسة 
المجلس لهذا اليوم الموائق 9؟ / ١‏ / 1994 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 


مضر بدران 
دولة النائب الاول لرئيس المجلس : هل 
يوافق الجلس الكرم ؟ ٠00 1١‏ 
الجميع : موائقون . 
السيد الامين العام : 
5) 'طلب معدره مقدم: من دولة السيد أحمد 
عبيدات . م 0 











دولة النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان 
الاكرم ب 

ارجو قبول اعتذاري عن حضور جلسة 
المجلس لهذا اليوم الموافق 79 / ١‏ / 1554 م٠‏ 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ٠‏ 

احمد عبيدات 

دولة النائب الاول لرئيس المجلس : هل 
يوافق المجلس الكريم ؟ 

الجميع : موافقون . 

السيد الامين العام : /) طلب معليره 
مقدم من معالي الدكتور ناصر الدين 
الاسد . 

دولة النائب الاول لرئيس مجلس 
الاعيان الاكرم . 

أرجو قبول اعتذاري عن حضور جلسة 
المجلس لهذا اليوم الموافق 178 / 1١‏ / 
4 . 
وتفضلو بقبول فائق الاحترام ٠‏ 

دولة النائب الاول لرئيس ا :هل 
يوافق المجلس الكريم ؟ 


الجميع : موافقون ٠‏ 


السبيد الامين العام :م 2 بعلرة 


مقدم من معالي المشير حايس جلي ٠‏ . 


0 دولة لاتب الاول لرئيس 0000 
الاعيان الافخم . ْ 


ارج وول اساي عن حشر جل ال 


لهذا اليوم الموافق 78 / 1 / ١994‏ 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأرلى الممعندة في ١/75‏ / 1554 م 





واقبلوا فائق الاحترام 
حابس انجالي 

دولة النائب الاول لرئيس الجلس : هل 
يوافق المجلس الكريم ؟ 

الجميع : موافقرن . 

السيد الامين العام :4 طلب معذرة 
مقدم من معالي السيد كامل الشريف ٠‏ 
دولة النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان 
الأفخم . 

ارجو قبول اعتذاري عن جلسة المجلس 
لهذا اليوم الموافق 8؟ / ١519 / ١‏ 


واقبلوا فائق الاحترام . 
كامل الشريف 
دولة البائب الاول لرئيس انجلس : هل 
يوافق المجلس الكريم ؟ 
الجميع : موائقون ٠‏ 
السيد الامين العام ؛ )٠١‏ طلب معذره 


'مقدم من معالي السيد جودت السبول ٠‏ 
دولة النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان 
الأفخم . 

ارجو قبول إعتذاري عن حضور جلسة 
مجلس لهذا اليرم الموائق 1 /١1/‏ 


4م١٠‏ 
جودت السبول 
. . دولة النائب الاول لرئيس مجلس : هل 
يوق الجلس الكرم ؟ ‏ , 
: الجميع : موائقرف ٠‏ ' 















5 
0 
ب 


1 | ثم 


السيد الامين العام : 
- مقررات اللجان : 


أ- تلاوة قرار اللجنة المالية رقم (؟) 
تاريخ 4؟ / /1١‏ 14194 ؛ بشأن مشروع 
قانون الموازئة العامة للسنة المالية 1١991‏ . 


دولة النالب الاول لرئيس انجلس : 
شكرأ » وقبل ان اطلب من السيد مقر اللجنة 
المالية عرض تقرير اللجنة انترمه وتوصياتها 
على المجلس الكريم : ارجو ان ابين انه بعد 
استماع مجلس الى تقرير اللجنة ساطلب من 
الأخوه اعضاء المجلس الافاضل الذين يرغبون 
في مناقشة تقرير اللجنة: المالية وتوصياتها 
ومشروع قانون الموازنة العامة أو في التكلم' ف 
هذه الجلسة » أن يتفضلوا -- 
لدى الامانة العامة وساعطي الكلام للسادة 
الاعضاء المسجلين غلى القائمة حسب ورود 
الاسماء عليها , / 


0 بعد ذلك , 5 المجلس. إلكرم- الى ِْ : 
1 كلمة السيد وزير المالية ورد الحكومة على تقرير :| * 
الاميان » ثم نتقل بعد :ذلك الى الفضويت .. 





: المالية.‎ ١ 





وسيجري الاقتراع اولاً على توصيات اللجنة 
المالية وتقريرها ء ثم الاقتراع على مشروع قانون 
الموازنة ثم الاقتراع على الموازنة فصلاً فصلاً » 
واخيراً الأقتراع على مشروع قانون الموازنة 
العامة بكامله . 


والآن ارجو من السيد مقرر اللجنة امالية 
ان يتفضل بعرض تقرير اللجنة المحترمة 
وتوصياتها على المجلس الكريم , 





الدكتور كمال الشاعر: مقرر اللجئة 











قرار رقم ( " ) 
دولة الرئيس » 
حضرات الاعيان الغترمين » 





لقد احال مجلس الاعيان في جلسته 
المنعقدة بتاريخ 117 / 1995/1١‏ مشروع 
قانون الموازنة العامة للسنة المالية ١3814‏ كما 
ورد من مجلس النواب الموقر الى اللجنة المالية 
لدراسته وابداء الرأي فيه تمهيدا لاتخاذ القرار 
بشأنه من قبل مجلسكم الكرم . 

عدت اللجنة تسعة اجتماعات صباحية 
ومسائية في الفترة الممتده بين ١1‏ و4؟7/١/‏ 
48 برئاسة مقرر اللجنة سعادة الدكتور 
كمال الشاعر وحضور اصحاب لمعالي 
والسعادة السادة : 


عز الدين المفتي ؛ سالم مساعده » 
مروان الحمود » رجائي المعشر » محمد عوذه 
القرعان ( وحماد المعايطه . 


وقد حضر دولة رئيس مجلس الاعيان 
بالوكالة السيد زيد الرفاعي بعض هله 
الاجتماعات وشارك في مداولتها » كما 
شارك في بعضها ايضا من اعضاء الجلس 
اصحاب المعالي والسعادة السيد أحمد 
الطراونة والسيد عبدالله صلاح ' والسيدة 
ليلى شرف ء والسيدة نائله الرشدان ٠.‏ 


وبناء على دعوة من سعادة مقرر اللنجدة 


فقد حضر اجتماعات اللجنة في ١!‏ عا 
ف و40 مالي .. 
السيد سامي قموه وزيز لمالية ». وعلي التوالي » ٠‏ 
معالي الدكتور: زياد فريز وزير التخطيط . 


ومعائي الدكتوزة' را خلف: وزيرة الصنافة 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأولى المعفدة في 8؟ / ١‏ / 1554 م 





والتجارة ومعالي الدكتور خالد الزعبي وزبر 
الدولة للشؤون القانونية والبرمانية ومعالي 
الدكتور محمد سعيد التابلسي محائظ 
البنك المركري ومعالي الدكتور هشام 
الخطيب وزير المياه والري ومعالي الداكتور 
محمد مهدي الفرحان وزير الزراعة ومعالي 
المبيد راضي ابراهيم وزير الدموين ومعالي 
الدكتور خالد العمري وزير التربية والتعليم 
ومعالي السيد وليد عصفور وزير الطاقة 
والثروة المعدنية / وزير المالية بالوكاله ومعالي 
الدكتور سعيد التل نائب رئيس الوزراء / وذاد 
التعليم العالي ؛ كما حضر اصحاب العطوقة 
والسعاده الامئاء العامون لهذه الوزارات وكبار 
المسؤولين فيها . 

ورغيه من اللجنة المالية في تسهيل عملها 
وانجاز المهمة المناطة بها في الوقت المناسب 
وترسيخا مبدأ التعاون بين مجلسي الاعيان 
والنواب فنّد حضر مقرر اللجنة الدكتور كمال 
الإشاعر كامل اجتماعات اللجنة المالية مجلس 
التواب , كما حضر الدكتور رجائي المعشر 
عددا من هله الاجتماعات » وشاركا في 
مداولاتها . 

لقد تدارست اللجنة المالية مشروع قانون 
الموازئة في ضوء خحطاب الموازئة الذي قدمه 
معالي وزير للالية وتقرير اللجنة للالية مجلس 
النواب ». ورد دولة رئيس الوزراء ورد معالي 
وزير لمالية على مجلس النواب بعد الانتهاء من 
مناقشته مشروع القانون واجابات أصحاب 
المعالي والعطوا فة الوزراء والامناء العامين وكبار 
المسؤولين في وزاراتهم لدئ مناقشتهم من 

إعضاء اللجنة للالية مجلسكم الكرم ٠‏ . 































مطا ب لا رط دوجس مار 








دوع 
























دولة الرئيس 03 
حضرات الزملاء الغترمين » 


يشهد العالم والمنطقة احداثا تاريخيه من 
ملامحها الرئيسية قيام تكتلات اقتصادية 
ضخمة في شتى ائحاء العالم » وتداخل هذه 
التكتلات ببعضها » وما رافق ذلك من توقيع 
الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة - الجات - 
بعد سئين طويلة من المفاوضات . وتهدف هذه 
الاتفاقية الى احداث انفتاح اقتصادي دولى 
شامل » فيصبح العالم مزيجا من الاقتصاديات 
الوطنية والاقليمية والعالمية . كما يشهد العالم 
ايضا تحركات نشطة وجادة لحل النزاعات 
الاقليمية » او احتوائها مرحليا . وقد عقّد مؤتمر 
مدريد للسلام ضمن هذا المناخ الدولي » وتحقق 
بعض العقدم على المسارين الاردني 
والفلسطيني؛ وعلى المستوى الشامل في 
التوجه نحو حل قضية الشرق الاوسط » 
وهي من اكثر القضايا الساخنة تعقيدا . 
وسيكون لجميع هله الاحداث تأثيرا على كل 
دول المنطقة بما فيها الاردن . 


ان اللجنة الالية تتفق مع توجهات 
السياسة الاقتصادية الاردنية في هله المرحلة » 
وخاصة فيمًا يتغلق بالسعي لتعزير الصية 
التكاملية العربية التي 0 6 
الاقتصادية العربية في ضوء الانفتاح العالمي ؛ 
والمشاركة الفاعلة في صنع الخارطة الاقتصادية 
الاقليمية » والتنسيق الكامل مع الدؤل العربية 
الشقيقة , والتأكيد على التنسيق السياسي 
. والاقتصادي' نمع . منظمة التحزير الفلسطينية 


' والادارة .ألذاتية .“في ” المزحلة الالتقالية في‎ ٠ ٠ 
"١ الاراضي الحتلة ». والسعي 'لاجتداب _رؤوس‎ ': 


:الامؤال الخارجية مواجهة الاسعمارات: الكبيرة 


المطلوبة للمشاريع المشتركة . وفي هذا الاطار 
فان اللجئة تعرب عن ارتياحها للجهود المبذولة 
لتعزير التنسيق العربي بما في ذلك الاتفاق 
الاقتصادي الاخير مع منظمة المحرير 
الفلسطينية بتاريخ لا / ١595 / ١‏ . 

دولة الرئيس 3 

حضرات الزملاء الخترمين » 

لقد كان عام 1١991‏ العام الاول للخطة 
الخمسية الاقتصادية والاجتماعية للدولة 
للسئوات ١187 - ١99‏ التي تهدف الى 
5 يلي - 
-١‏ تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الاجمالي 
بالاسعار الثابتة بنسبة " / وفي معدل دخل 
الفرد بنسبة 4ر9/ سنويا » لسنوات النطة . 
؟- تخفيض نسبة العجز في الموازئة العامة » 
قبل المساعدات والتمويل » الى الناتم المحلي 
الاجمالي تدريجيا لتصل الى 1/8 عام /1991. 
- محقيق ثمو في الصادرات السلعيه بمعدل 
4 في السئة على مدى سئوات الخطة . 
4- الوصول بالعجر في اتساب الجاري لميزان 
المدفوعات الى ما يقارب حالة التوازن عام 
/[153. 
- نزول نسبة رصيد الدين اللخارجي الى النائج 
الي الاجمالي بالإسعار الثابتة من 47 //1١‏ الى 
0 0 0 
1- لزول النسنبة السنؤية'لفوائد"واقساظ الدين 
الخارجين الى الصادرات من -حوالي 1/0٠١‏ بعام 


5 الى هز؟؟)/ عام للقولة ' 


1د لزول: نسبة الاستهلاك: المحلي..الى الاج 











الي الاجمالي من 1ر7 /٠١‏ الى ١ر184‏ 
عام /1991, 


- المحافظة على معدل التضخم بما يتراوح بين 
:وهم سنويا لفترة الخطة . 


و- نزول نسبة البطالة لتصل الى 5ر4/ عام 
١59 1/‏ . 


وقد اعتمدت الخطة لتحقيق هذه الاهداف 
سياسات عامة » نورد اهمها :- , 


-١‏ الاستمرار في معالجة جميع الاختلالات 
الداحلية والخارجية . 


؟- تحفيز القطاع الخاص وتفعيل دوره لكي 
يتبوأ مركزاً رياديا في رفم انتاج الاقتصاد 
الوطني وذلك من خلال تحسين الناخ 
الاستغماري والعمل على تعزيز كافة العناصر 
التي توفر بيثة استثمارية ملائمة . 

- تحسين اداء القطاع العام الاداري والمالي 
لتمكينه من تقديم خحدمات افضل للمواطنين 
بالكلفة الحقيقية للخدمة . 

4- العمل على تهيئة الظروف المناسبة لتحسين 
اداء الشركات الانتاجية والاستخراجية الكبرى 
باعتبارها ركنا اساسيا من اركان الاقتصاد 
الوطني ء ترفد أحتياطي المملكة, بالعملات 
الصعبة وتخلق فرص عمل جديدة ٠‏ 


ه- التوجه نحو تحقيق التدمية المتوازنة من ' 


خلال توجيه الاننغمار الى مختلف محافظات 
وطق للملكة ٠,‏ 0 


0-5 إيلاء الاهتمام. الكامل لتطوين إسالي : 


التربية والتعليم والعدريب التقني :والتدرييت 
الاداري .اليديث.وتوطين التكنولوجيا. الحدياة 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأولى امتعقدة في 9؟ / ١‏ / 1944 م 





لارتباط هذه العناصر ارتباطا وثيقا بالتئمية 
الاقتصادية وارتفاع معدلاتها . 


ان اللجنة المالية , تتفق مع هذه المنهجية لاعداد 
الخطط المتوسطة المدى والمكونة من مجموعات 
من الاهداف وحزم من السياسات التي تؤدي 
الى تحقيقها ؛ لما يتضمنه ذلك من مرونه في 
النهج العام للدولة في تحديد الاهداف الوطنية 
والاقتصادية والاجتماعية » ووضع السياسات 
اللازمة لتحقيقها ٠‏ واقامة الينية التحتية 
الاجتماعية الاساسية ع وتخلق المناخ الملائم 
للاستثمار الذي يحفز القطاع الخاص للقيام 
بدوره » مع تعزيز دور الدولة الفاعل في الرقابة 
العامة لضمان احترام القوانين العامة ومنع 
الاحتكار والاستغلال وحماية حقوق المواطنين. 
ولكن اللجنة ترى ان هذا النهج يحتاج لضمان 
نجاحه وضع برامج محدده واجراء تقوم مستمر 
لاداء السياسات امرسومة ورصد اي قصور في 
نتائجها الفعلية عن الاهداف الخططة لها ثما 
يكون إساسا لتعديلها أو استبدالها كما يقتضي 
الخال . 


وذ هذا الاطار » فان حرص اللجنة 
على , تحفيق إلاطة لاهدافها يدفعها للاعراب 
عن ولتها حول تكامل الاليات الضرورية التي 
جرى إعتمادها لتحقيق نسبة نمو في الصادرات 
السلعية تذرها 2/1١4‏ في السنة على مدى 
سئوات الخطة ؛ باعتباره ركنا رئيسيا من 
إركانها:ان. هذا الهدف يكون العنصبر الأساسي 
في . تحقيق نسبة الدمو الاقتصادي . الاجمالي 
للنشود. ». وبالتالي. تخفيض البطالة » كما أنه 
يشكل العنصر الاساسي في تحسين ميزاث 
المدفوعات. وصولا, به إلى. حالة التوازث في 
بلييسات الجاري عام 19519 . وترى اللجنة 


























































































يد ا 20+ قاح. انيد امد جا 





و تير عرسي سن 





































ضرورة قيام الحكومة بوضع خطة وطنية شاملة 
تحقيق هذا الهدف الهام , 


ان اهدافا طموحة كهذه لا يستطيع 
الاردن تحقيقها الا بالتعاون الكامل مع المجتمع 
الدولي . فالاردن مثقل بالمديونية الخارجية » 
التي يبلغ رصيدها المتعاقد عليه وغير المسدد ما 
بقارب / مليار دولار » وهو بحاجة الى اعادة 
جدولة مستمرة حتى عام ١99/8‏ في أحسن 
الحالات » كما ان الاردن بحاجة للحصول 
على مساعدات ومنح وقروض ميسرة طيلة هذه 
الفترة ايضا » وربما بعدها . ولا يتمكن الاردن 
من اخحل موافقة الدول الدائئة على اعادة 
الجدولة 2 او الاستمرار في الحصول على المنح 
والساعدات والفروض الميسرة الا باتفاق مع 
البنك وصندوق النقد الدوليين » باعتبارهما 
الجهتين المكلفتين من امجتمع الدولي بالدخول 
في مباحفات مع الدول التي بحاجة الى دعم 
منه . وعلى هذا الاساس قام الاردن بالاتفاق 
مع الببك وصئدوق النقد الدوليين على برئامج 
التصحيح الاقتصادي والاجتماعي الأول للفترة 
6 - 1941 و لم الدخول في برنامج 
ثان للفترة 13515 - 1154 » ثم الؤصول الى 
اتفاق معدل للأتفاق الاخير للفترة 1981 - 
يأخد بالاعتبار مجماوز اذاء الارذن الفعلي 
لعام 1955 الأهداف المرسومة له 


"أن الجن تفترض أن يكرد الطابو” ين 


اذاف ألمنطة الوطنية وبرنامج النصحيخ ليسن 
من قبيل: الصذقه > أولا من باب الافتعال» بل , 


. إله. نانج. بحن التقدير. المؤضوؤطي' لقدرة الاردان‎ ١ 


اليس امتوازن فني. طل.طروفه اتا . واالية 





و النقدية و الاجتماعية . 


لقد م اعداد موازنة عام ١548‏ بناء 
على توقعات تضمنت نموا حقيقيا للناتج المحلي 
الاجمالي بنسبة 1 وضبط معدل التضخم 
بنسبة 14 والحد من عجز الحساب الجاري 
لميزان المدفوعات بحيث لا يتجاوز ما نسبته 
٠‏ هن الناتح المحلي الاجمالي » وتحسنا في 
حجم الصادرات الوطنية . وبمقارنة الاداء 
للاقتصاد الوطني وللمالية العامة لعام ١1501‏ 
مع .هذه التوقعات كما وردت في خخطاب 
الموازئة يتبين ما يلي : - 


بالنسبة للنائ المحلي الاجمالي فقد حقق 
نسبة نمو حقيقية » بعد استبعاد أثر الضرائب غير 
المباشره » قدرها 5 بدلا من ا/ كما كان 
متوقعا . ولا بد هنا من الاشارة الى هشاشة 
نسبة النمو هذه من مؤشرين اولهما ان الدمو في 
قطاع الالشاءات تقدم جميع القطاعات وكان 
مقداره م . 'وثانيهما صغر حجم القطاع 
الصناعي الذي »؛ اذا استثنينا منه شركات 
الامعياز اللشتركة كالبوتاس والاسمدة 
والاسمنت » فأن مساهمته في. الناتج حلي 
الاجمالي هي ه/ فقط . 


أما بالدمبية للعجز في ميزآن المدفوعاث ء فا 
الهدف الاجمالي قد تحقق تماما كما كان 
متوقعا له 1 ب _ .2 


٠.‏ ,ونشكل عام فان بجصلة.عمليات ميزان 
المدفوعات أدت الى الحافظة على اختياطات 
لمملكة من العملات الاجنبية تكفي التغطية 
ثلاثة اشهر نْن' المنتوزذات'. كذلك ١لا‏ بد من 
الاشارة' :الى. ألتجستن: الالجمالي: “في هيكلة 
المستوزدات اذ هبطت'نسبة السلع:الاسئهلة كية 








فيها الى اجمالي المستوردات . 





اما بالنسيبة للتضخم »ع فأن نسبته ستكون 
بحدود درءة/ بالمائة . 


اما المالية العامة » فقد حصلت فيها 
زيادة كبيرة في النفقات الجارية من 51/8 
مليون دينار الى ١8‏ مليون دينار اي ما يزيد 
على ١‏ مليون ديئار نتجت في معظمها من 
زيادة رواتب الموظفين المدئيين والعسكريين » في 
حين كانت الزيادة في الايرادات المحلية بحدود 
”١‏ مليون ديار » مقارنة بما كان مقدرا لها » 
فاصبحت الفجوة بين الزيادة في النفقات 
الجارية والزيادة في الايرادات المحلية 4٠‏ مليون 
ديثار » يضاف اليها النقص في المتح المتوقعة 
عما تم تحصيله فعليا بمقدار ١١‏ مليون دينار » 
وبذلك يكون مجموع الفجوة ١ه‏ مليون 
دينار وهي زيادة كبيرة تأمل إن لا تتكرر . 

اما بالنسبة للبطالة فان خطاب الموازئة 
يقدر هبوط نسيتها الى 1/١‏ في نهاية عام 
١458‏ ع كما يقدر هبوط لسبة الفقر عن 
السبة المقدرة لها عام ١591+‏ وهي ار11/ ٠‏ 


وفي طليعة ما تحقق عام 155517 ني 
قضية المديونية التوقيع على الاتفاق مع ادي 


لندن الذي حقق تخفيضا ملموسا في اصول | 


الديون التجارية .» مما بؤدي في المحصلة الى 
تخفيف العبء السنوي لخدمتها. الى حوالي 
النصف . واجمالا فقد انخفض حجم الديون 
الخارجية المتعاقد عليها. غير المسدده من حوالي 


.درلا مليار ذولار في نهاية عام 1555. الف | 
حوالي قر مليار دولار في نهاية نغام 21551 1 
كما أنخفض الرضيد الضافي: المنسحوب وغير : 
االمسدد في هذه الفترة .من" :3 مليار دولار :" 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأولى المعقدة في ؟؟ / ١‏ / 1544م 





الى ” مليار دولار » تساوي 117 / من النائج 
المحلي الاجمالي لعام 1491 » مقارئة بنسية 
لعام 9 . أما المديونية الداخلية » 
فلم يطرأ عليها تغيير يذكر عام 11917 ٠‏ 

دولة الرئيس » 

حضرات الزملاء الخترمين » 

ان عام 1144 هو العام الثاني في الخطة 
الخمسية الاقتصادية والاجتماعية وفي برنامج 
التصحيح الاقتصادي المعدل للفترة 199517 - 
مو( . وإن الخطة التي تم وضع موازنة 
6 على اساسها تهدف الى تحقيق ثمو 
حقيقي للنائج حلي الاجمالي بنسبة هره/ 
وتعزيز اوضاع ميزان المدفوعات من خلال 
تخفيض العجز الجاري كنسبة من اناج انخلي 
من حوالي /٠‏ عام 1487 الى حوالي /0/ 
عام » واحتواء معدل التضخم في 
مستواه عام 19917 اي بنسبة هر4/ . 
وتخفيض نسبة الاستهلاك الكلي الى الناتج 
ملي الاجمالي من “ارة4/ عام 1488 الى 
ؤرباة/ عام 1954 ٠‏ 

< “اما العجر في الوازنة فمن المقدر » وفقا 
للأرقام الواردة في الموازنة ان يكون هره/ ؛ 
علما' بان الحكومة تهدف ء كما ورد في 
حطاب الموازنة » وكمًا صرح به معالي وزير 
الالية به في عدد من الاجتماعات معه » 
تيخفيض هذه النسبة ال ماره/ من خلال ادارة 
يليه العامة اللدرلة علال هذا العام ٠‏ .. 
انان الزيادة في النفقات الجارية ولا 

للارقام. 'الواردة. . أي ,مشروع قانون. الوازنة 
'ستكون بيب -هرلا/ .عن :اعادة التقادير لعام 
1١‏ بيذما من المتوقع ان تككون. الريادة في 









































































ذ مجلس الأعيان 





لعام 1957 . ومع أثنا نرى في هذا تطورا في 
الاتجاه الصحيح » فأنه بنظرئا غير كاف ولذا 
فأن اللجئة » دون الخوض في تفاصيل النفقات 
توصي الجلس الكريم بالموافقة على تقديم 
توصيته للحكومة بأن تعمل على تحقيق وفر 
اضافي على الوفر الذي اوصى به مجلس 
النواب الموقر » وذلك من خلال التوفير في 
نفقات الدعم المقدم لبعض مؤسسات القطاع 
العام وحفها على زيادة الكفاية الادارية بما 
يحقق حصر العجز في الموازئة الى نسبة “لاره./ 
أو اقل من ذلك . ( توصية رقم " ) . 


تمتاز ميزائية عام ١144‏ أنه سوف 
يجري تمويلها » بشقيها الجاري والرأسمالي » 
من الايرادات المحلية بنسبة 2/85 ؛ وبنسبة 
5 1/ من المنح والمساعدات » بالرغم من الزيادة 
في الانفاق الراسمالي المقدرة بلغ" مليون 
دينار على الانفاق الرأسمالي لعام 1991 . 
وبذلك تكون -موازنة عام ١144‏ اول موازنة 


عامة لا تتضمن موازنة للتمويل لتغطية أي عجر . 


في الانفاق الجاري والرأسمالي » والذي كان 
. يغطى سابقا عن طريق الاقتراض . وهذا يشكل 
محطة ثانية هامة في مسيرة الإردن بعد أن 
سجل عام ١951‏ المحطة الاولى الهامة ايضا اذا 


تجاوزت" الابرادات. المحلية تغطية النفقات | 
الجارية بحققاً فإلضاً ساهم يسبة جيدة في . 
تغطية النفقات الرأسمالية الفعلية لهذا العام , |. 
٠‏ وبهذا تمحصر موازئة التمويل لعام 4 ببلغ |. 
مرصود التسديد. اقشساط' القروض الخارجية , 
والذاخلية - تق :توذلك..من ' خلال . اعافة "أ 

' الجدولة “والخصؤل: غلئ" قروط: داعئلية : 





الايرادات الحلية بنسبة ور1/4 عن .اعادة التقدير 





ويتضمن مشروع قانون الموازنة لعام 
4 مرازنة طارئة بمبلغ 11 مليون دينار 
يجري انفاقها لمشاريع اثمائية وراسمالية في حال 
توفر التموبل الاضافي من المنح والمساعدات 
والقروض الميسرة . 


ان الهدف الاقنصادي الكبير للاردن هو 
تحقيق الاعتماد على الذات . ومن هذا المرتكز 
فان اللجنة المالية تتوقف بالدرجة الاولى امام 
الارقام المقدمة حول نسبة الاستهلاك الكلي الى 
النائتج احلي الاجمالي 0 التي تعني غياب اي 
ادخار محلي يذكر كما تعني ان الاستثمار 
الذي يحقق التنمية يعتمد على عوامل خارجية » 
لا نستطيع التحكم بها كما ان مؤشراتها 
تتراوح بين السلبي والايجابي في الامد القريب 
على الاقل . فعلى الصعيد العالمي ما زالت 
غالبية الدول الصداعية وروسيا ودول أوروبا 
الشرقية تعاني من الركود الاقتصادي . أما على 
الصعيد الاقايمي فان الهبوط الحاد في اسعار 
البترول 2 والمتوقم استمراره في الامد المنظور » 
سوف ينتج عله هبوط في مستويات الثمو 
الاقتصادي في دول المنطقة » البترولية منها » 
وغير البترولية . كما أن اعادة التعمير في كل 
من الاراضي الفلسطيئية احتلة والعراق » وهما 
سوقان اساسيان 'للاردن ٠‏ فانها قد لا ثنطلق 
بالزخم الذي يمكن الاردن من الاستفادة منه 
قبل عام 6 : مع بقاء الامل في انطلاقها 
خلال هذا العام 5 ١‏ 1 / 
.- ولذلك .فان الاردن » في مسيرته نحو 
تحقيق الاعتماد. علئ .الذات نوفا يلتمر في 
الاعتماذ . علئ :الخارنج في جاجته المساعدات 
ومنح بالغ سخيه. وبشرؤط: ميسره .في' الامد 


. :الفوضط: بالاضافة -الى: نحاجعه لاجراء اعادة 








جدولة سنوية لديونه الخارجية تستمر حتى عام 
بر ١‏ على الأقل . وان املنا كبير أن يتمكن 
الاردن من تجاوز تأثير أية عوامل خارجية سابية 
أو الحد من انعكاساتها عليه لما له من رصيد 
عالمي كبير وما يقوم به من دور متميز في 
استقرار المنطقة » الا انه لا بد لنا من الاحتياط 
للمخاطر المحتملة . وقد حاولت مصادر الببك 
الدولي تحديد الحجم الكمي لاية مخاطر 
خارجية قد يواجهها الاردن لقياس مدى 
حساسيته لها . فاذا حصل » مثلا ؛ انخفاض 
في تحويلات الاردنيين الى نصف المالغ الحالية» 
فإن البنك الدولي يقدر أن هذا سيؤدي إلى 
زيادة في العجر السنوي في ميزان المدفوعات 
بمبلغ يزيد على 14 من الناتح حلي الاجمالي » 
مضاعفا بذلك نسبة هذا العجز ء كما انه 
سيؤدي الى تخفيض في الناتحج حلي الاجمالي 
بنسبة ثلاثة بالمائة في السئة ملغيأ اكثر من 
نصف نسبة النمو المتوقعة . كما أن بقاء سعر 
الفوسفات في الشريحة الدنيها للاسعار الحتملة 
له سيؤدي الى هبوط اضافي في الناتج المحلي 
الاجمالي قدره نصف بالماثة . اثنا نذكر هله 
الفرضيات لنق كد ضرورة تعزيز الاعتماد على 
الذات من خلال بذل المزيد من الجهد في اطار 
ما مكنا التحكم به وهو ضيبط النفقات وزيادة 
الايرادات . 


ومن أهم السياسات التي يمكن ان تحقق ' 
زيادة في إلادخار هي .تلك إلثي . تحد: .من | 
الاستهلاك وتشجع الاسكمار والتوسع في .. 


.الحوافز بشتى. اشكالها الضريية 'من . جفة 


والخدميه من جهة أخجرى خاصة فيما يتعلق : 
الضئاعات التصديرية .. 
.السلعية وا الخدمية والاصلاح الضريني الشامل .. 
: الادحاز إلالية » ' 


بتوسيع وتنويع -قاعدة 


7 والتوسع في اصدار ادوات 
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بفوائد وحوائز تجتذب المدخرين والتي باشر 
الببك المركزي في استخدامها . كذلك فان 
اجراء تخفيضات كبيرة في العجز في الموازنة 
سيسهم مباشرة في زيادة ادخار القطاع العام . 

ان اللجنة تعرب عن تأبيدها للاهداف 
الاخعرى للخطة التي صدر بموجيها مشروع 
قانون الموازئة لعام 1494 ٠‏ والتي تتمثل في 
الاستمرار في السعي لتخفيض حجم المديونية 
الخارجية بجميع الطرق المتاحة » والمساهمة في 
معالجة مشكلتي البطالة والفقر » والعمل على 
استرداد إلكلفة الحقيقية للخدمات والسلع مع 
الاخمل بالاعتبار اهمية تقديمها بحد اعلى من 
الكفاءة والاقتدار واتمخاذ التدابير الاجراءات 
والتدابير لايصال الدعم لمستحقيه ٠‏ 

كما تؤيد اللجنة توجه الحكومة نحو 
إعداد موازئات مستقلة لكل محافظة » وتطبيق 
اللامركرية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار 
الاقتصادي وبهدف تسهيل الاجراءات وتوفير 
الجهد والمال على المواطنين » وعلى اساس ان 
يتزامن تفويض السلطات الحلية بالصلاحيات 
بما يتداسب مع قدراتها الادارية والفنية » واقئران 
ذلك كله باحكام نظم الرقابة المركرية لضمان 
حسن إلاداء » والعمل على رفع الكفاءة 
الانتاجية في, القطاعين العام والخخاص بادخال 
التطورات التكنولوجية وزيادة فرص التدريب 
والمرونة في هيكلة الاجرر . 


دولة الرلس؟ 0 
حضرات الزملاء الفترمين ». 
إن تطبيق بسياسات الاصلاح الهيكلي 
خلال سات 114 + 1111 رن هر 

متوقع لعام 1984 > ين الاي 5 
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أولا: انخفاض العجز في الموازنة كنسبة من 
الناتج المحلي الاجمالي من /١!/‏ عام ١445‏ 
الى لاره/ عام 1984 . 


ثاليا: هبوط نسبة التضخم من لاره 1/7 عام 
١89‏ الى ما نسبته 4 - ور بالمائة عام 
1555 , 


ثالنا: انخفاض الرصيد الصافي للديون 
الخارجية المسحوبة وغير المسددة كنسية من 
الناتج احلي الاجمالي من 75/ عام 1985 
الى /١١1/‏ عام 1981 , 
رابعا: انخفاض العجز الجاري في حساب 
المدفرعات الى حوالي لا/[ عام 1594 . 

أن الارقام في المؤشرات الاربعة تبين بما 
لا يقبل الشك انه قد جرت. السيطرة على 
الاختلالات الهيكلية الكلية . أما بالدسبة للدمو 
الاقتصادي فقد حصلت زبادة في الناتج انحلي 
الاجمالي على مدى الخمس سئوات قدرها 
كرلا11/ ؛ رافقها هبوط في معدل دخل الفرد 
قدره مر1١1/‏ بسبب الزيادة السكانية الكبيرة 
الطبيعية منها والناتجة عن عودة اعداد كبيرة من 
مواطنينا من الخليج . ويعود هذا الاداء المتواضع 
الى استمرار الاختلالات والتشوهات الهيكلية 
القطاعية والاسعمارية . 2 . 


دولة الرئيس , 2-١‏ : 
حضرات الزملاء الخترمين 1 
القدد بحئت اللجنة عذدا من القضابا ' 


7 الكبيرةاء تورد راي اللنجنة“فيها ؛ وتمليلا لها . 
ونيم عدا من اترصيات يأنها .ي ‏ 
.١٠ل‏ الإخصاءات والمعلومات ومبهجية قيار ©[ 

:“الإذام 5 اه 0 اب 1 


تعاني الدولة من نقص في الاحصاءات 
والمعلومات التي تحتاجها ويحتاج اليها 
المواطنون. تحتاجها الدولة كي تكون 
سياساتها مبنية على معلومات دقيقة تمكن 
الدولة من احكام صياغة هذه السياسات من 
جهة ؛ وقياس أو تقويم أداءها لمراقبة مدى 
تحقيقها للاهداف التي وضعت من اجلها من 
جهة اخرى . وكذلك المؤسسات والمواطتون 
يحتاجون الى المعلومات التي يحددون على 
ضِؤها خياراتهم فيما يتعلق بنشاطاتهم اللخعلفة » 
وتطوير هله النشاطات وفقا للمتغيرات في 
المغلومات التي اسست نشاطاتهم عليها. . 
وتتعلق هله المعلومات بالسكان بجميع 
صفاتهم الاجتماعية والاقتصادية ؛ وبالاراضي 
والموارد الطبيعة وبمنشكات البنية التحتية 
والانتاجية » والحسابات الوطنية » والقطاعية 
والاستثمارية والاقليمية » ونجميع- المعلومات 
الاخرى الاقتصادية والاجتماعية والالية 
والدقدية » فضلا 'عن المعلومات الاساسية 
الخارجية ؛ عن دول الجوار » ودول العالم » 


واجتمع الدولي 5 
وان اللجنة توصي بتطوير المركز الوطني 


للمعلومات ليصبح: بنكا شاملا للمعلوئات 


المذكوره » ووضع انظمة التحديفها » وانظمة 
للتمكن من استخدامها : وتأثيراتها وترابطها 
بعضها بنعض .لكي .نكون السياسات او 
القرارات أو. الاجراءات قائمة' على: مجمل 
المعطيات التي . تشنمل': كل .ابغاد السياسة "او 
القرار او الاجراء قد الاعتباز . (توضية زقم ) 


ألا السئياسة لمالية والتقدية”: س١‏ 
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اولا : تجنب التضخم والزيادة في المديونية 
والعجز في موازنة الدولة لانهاتخلق مناخا غير 
ملائم للاستثمار وتؤدي الى زعزة الاقتصاد 
الوطني . 
ثانيا : تغبيت الجوائب الاساسية للاداء 
الاقتصادي والاجتماعي التي تؤدي الى رفع 
المستوى العام للكفاية الاقتصادية » وتقديم 
الحوافز التي تشجع التوزيع الكفي للموارد . 
لقد سيق وذكرنا النتائج التي تحنقت 
منل تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل 
للفترة ١5918 - ١44.9‏ والتي تبين بوضوح ان 
خطوات واسعة نحو تحقيق الهدف الاول من 
برنامج التصحيح الاقتصادي » وهو استعادة 
الاستقرار » قد تمت . واما الهدف الثاني 
المنشود في المرحلة الراهنة فهو الجانب الهيكلي 
الذي ينصب على الأسس التي تحقق نموا قابلا 
للاستمرار من خلال اعتماد السياسات الالية 
التي تعزز التوزيع الكفي للموارد في اقتصاد 
متنامي وشيكل من المحوافر يدعم نشو الانتاج 
الكفي في الاقتصاد حلي . وتتحدد هذه 
الأسس بثلاث قضايا رئيسية . 
اولى هذه القضايا هي حصر دور الدولة 
في تنفيل سياسات الاقتصباد الكلي التي تؤمن 


مناخا اقتصاديا مستقرا تستطيع المبادرة الخاصة . 


.فيه أن تقوم وتزدهر وتخطيط وتنفيل الببية 


التحتية » وتأمين استثمار. في تعليم وتدريب ‏ : 
المال ٠‏ 

الانسائئ الذي يتيز العتضير الجوهري في تحقيق , : 
5 إن هذا هو القاغدة العامة» ,| . 
:. بتدخحل :التقائي .ني 'الحالات التي تخفق فيها ٠‏ 
قوئ: الننوق غلى ان يكون هل التدحل مواتها ' 


القرى البشرية مما يعزز قاعدة ' رأس 


قانه لا بد 'من الاشارة الى ضبروزة.قيام 


.شمن اطار : 
']. الدولة والني تنضنمن - انظمة . لقباس الكفاية 








اني هذه القضايا هي وضوح الميادىء 

الاقنصادية وامالية التي يستند اليها قيام الدولة 
بتقديم الخدمات العامة . فمن حيث المبدأ ؛ 
تقوم الدولة بهذه المهمة لان منافعها تتجاوز 
المواطنين كافراد الى حاجة الجتمع بكامله . 
ومن هذا المنطلق فان عملية التصحيح الهيكلي 
المنعلق بالخدمات يجب ان تهدف اولا الى 
اجراء الاصلاحات اللازمة لرفع الكفاية الكلية 
للمؤسسات التي تقوم بادارتها وصيانتها 
وتشغيلها » اذ بدونها لا توجد صيغة عادلة 
ومقبولة لدى المواطنين لتكانو اسعارها مع كلفة 
انتاجها . والهدف الثاني من التصحيح الهيكلي 
لقطاع الخدمات يكمن في تمييزنا بين توفير 
الخدمات لجميع المواطنين في الحدود الانسانية 
والاجتماعية الضرورية من جهة © وبين 
استعمالها خارج تلك الحدود من جهة 
اخخرى. :فبيئما اسعار الاستهلاك فوق الحدود 
الضرورية يجب إن تستثد الى قواعد اقتصادية؛ 
فان اسعار الخدمئات التي تقدم للمواطنين في 
الحدود الضرورية الحاجاتهم الحيانية يجب أن 
. تعخل ونا بدأ تحقيق العدالة الاجتماعية . 

.. ولغلياث تحقيق الهدفين المذكورين فان 
.اللجنة المالية. توصي الجلس الكرمم بتبني 
التوصيتون التاليقين ؟ * 

اولا: إن 'تتحول جميع مؤسسات الندمات 
إلى - مؤسساثت 'عامة: مستققلة .ذات .استقلال 
.ذائب. مالي واداري ».تقوم بتشغيل: وصيانة 
منشكات الندماث :6 وتطويرها والتوسع: فيها 
من القواعد: والسياسات التي تضعها 
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وتقديم الحوائز للذين يسهمون في تحسينها » 
وتعتمد برنامجا زمنيا محددا لبلوغ الاعتماد 
الكلي على الذات . كما ان اللجنة لاثتفق مع 
اي توجه لتحويل هذه المؤسسات الى القطاع 
الخاص اذا ان مثل هذا التحويل يكون بمثابة 
استبدال مؤسسات احتكار للقطاع العام 
بمؤسسات احتكار للقطاع الخاص اثبتت 
التجارب الدولية » حتى في الدول المتقدمة » 
ان ضبط اداء القطاع الخاص فيها أصعب منه 
في القطاع العام . كما اننا لا نؤيد التوجه 
المطروح في ان تتضمن الموازنة العامة للدولة 
تفاصيل موازنة كل من هذه المؤسسات » بل ما 
يجب ان تتضمنه الموازئة العامة هو مقدار 
الدعم المقدم من الدولة الى كل منها . ( توصية 
رقم © ). 

ثانيا : ان تكون للتعرفة ثلاثة اسعار وفقا 
تشرائح الاستعمال تكون الدنيا منها في الحدود 
الانسانية والحياتية الضرورية » والوسطى منها 
تحددها كلفة الانتاج الكفي والعليا منها تحددها 
كلفة الانتاج مضافاً اليها الدعم المقدم للفعة 
الدنيا » وذلك وفقا للمفهوم الدستوري للعدالة 
الاجتماعية . ( توصية رقم ١‏ ) . 


"ثالث القضايا التي نذكرها تتعلق بتطوير 
النظام الضرائبيمن حيث اثره على رفع الكفاية 
الاقتضاذية وحسن توزيع الموارد من جهة » ٠‏ 
وتحقيق العدالة باعادة توزيع الثروة من جهة 

اجر ش ! 
0 3 .فالججمارك مغلا ؛ الت بتكون اكبر مصدر' . 
'الذخمل اللحكومة ؛ فان نسبها. امرتفعة تستخدم 
'ايضها. كجحاية للصناعات الحلية . وبسببي .ذلك . ” 


يم .0 مني هذه الضناعات علف جدار من * 
١ 5‏ يمره عن اية منافسة دولة. : ان مثل. : 





هذه الحماية تخلق حافزاً لتشويه الاداء 
الاقعصادي من خلال تحويل الموارد 
لاستثمارها في انتاج سلع احلاليه بغض النظر 
عن اي نشاط اقتصادي اخر بما في ذلك انتاج 
سلع للتصدير . ان هذا الوضع يقتضي اعتماد 
نسب للحماية في حدود #٠.‏ -.ه/ ع يطبق 
حده الاعلى على الصناعات التصديرية . ان 
هذا يقودنا ايضا الى أن استبدال الضريبة العامة 
على المبيعات بضريية الاستهلاك » المستوردة 
منها والمنتجة محليا » يجب أن يتم ضمن 
حزمة من الاصلاحات الضريبية الشاملة وعلى 
رأسها ضريبة الدخل ورسوم الجمارك . 


أما بالنسبة لضريبة الدخل فأن محقيق 
العدالة يجب أن يهدف الى مساواة العبء 
الضريبي بين ذوي الدحول لمتشابهة »: كما 
يجب أن يهدف الى تحقيق المبدأ الدستوري في 
تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعتماد 
السلم التصاعدي للنسبة الضرائبية . ان تجربة 
جميع الدول النامية تبين ان العدالة المنشودة لاا 
تتحقق بسبب ضيق قاعدة التغطية التي تبقى 
مشنته في رقع صغيرة من السكان . وان اللجدة 
تنظر بالازتياح لما ورد في نخطاب الموازنة من ان 
الحكومة عاكفة حاليا على مراجعة قانون ضريبة 
الذخل » والذي تأمل ان يؤدي الى تخفيض 
سوقها وعغدد شرائحها وتبسيط اجراءاتها مما 
يؤدي الى توسيع “قاعدتها وبالتالي زيادة 
الحضيلة الاجمالية لها :" : 


0 تلمح عنطلة الإثمية لفن زيادة. حضبة 


القطاع الخاص من مجمل الاستثمار الى. اكثر 


من لين + مما بذع اللجة للاعزاب عن 
'ارتياحها الى غزم: الحكومة: على القيام بمراجعة 


|" قانون تشجيع الإسثمار » كما.تأمل إللجنة بان 
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تعيد الحكومة النظر في مشروع قانون تنظيم 
الاستئمارات العربية والاجنبية » ليصبح قانونا 
يحتضن الاستثمار ويخلو من البيروقراطيه 
ويشجع-تدفق رؤوس الاموال الخارجية ويقدم 
اليها اقصى ما تقدمه لها دول العالم . 


كذلك تؤيد اللجنة المالية الاستمرار في 
السياسة النقدية المتجهة نحو التخفيف من 
القيود على التحويلات النقدية من والى الدينار 
ونأمل ان نتمكن في وقت قريب من تحقيق 
التحرر الكامل من هذه القيود ليصبح الدينار 
عملة قابلة للتحويل فيزول احد اهم الاسباب 
التي ادت الى الهجرة الكبيرة للمدخرات 
الاردنية على مدى العقدين الماضيين » ويعطي 
فرصة لعودتها والى جذب مدخرات المغتريين ٠.‏ 


_- الاصلاح الاداري : - 


ان التنمية » بمفهومها الحقيقي » هي 
العملية الكلية للتغيير الشامل لجميع قطاعات 
امجتمع ٠)‏ وهي بهذا المفهوم ابرز قضايا هذا 
العصر . ويقع على عاتق الادارة العامة للدولة 
قيادة عملية التدمية في اطارها الواسع للنهوض 


الشامل بالمجتمع . فالدولة في التي تحدد ٠‏ 


السياسات والبرامج التي تؤدي الى تحقيق 
الاهداف » وتشرف على: تنفيذها واداءها 


وتقويمها . ولايمكن للدولة ان تقوم بهله : 
المهمات دون ان يتؤفر لجهازها الافاري , 
الكقاءات المهدية والادارية : اللتخصصة 1 
والهياكل التنظيمية الملائمة "ونظم المعلوماث : 





]1 الحقيقى للنجاح في هذا الادام هو مذى الره في 


.أن..كل هذا يتطلب: وضع . بزنامج شامل 1 البعد الاجتماعي ' وعلى. معدل دخل القرد 


للاصلاج :الاداري يتضمن تحقبق الاتي ا 


- اجتذاب الكفاءات العالية المطلوية . 


- اجراء تعديل جذري على هيكل الروائب . 
- تحديث نظم الادارة بتبني التقنيات الحديئة 
كلها . 
- وضع انظمة للحوائر . 

ويزيد من صعوبة القيام بالاصلاح 
لمنشود المناخ السائد حاليا في الادارة العامة 
حيث توجد بطالة مقنعة بنسبة مرتفعة » 
وانتاجية متدئيه : وهي عوامل تؤدي بمحصلتها 
الى تبديك المال وحجب الموارد اللازمة للدولة 
في إجراء الاصصلاح الاداري المنشود ؛ كما انها 
تحبط خطط الاصلاح هذه حتى لو توفر لها 
امال . 

ان مفتاح كما انهها تحبط خطط 
الاصلاح حتى لو توفر لها ذلك . 

أن بجاح اي بر نامج للاصلاح الادار: يي 
بقع في شموليته لجميع جوانبه من حيث 
استقطاب الكفاءات وتحديث الانظمة من 
جهة » وازالة البطالة المقئعة من جهة اخرى » 
مع احتواء اثارها الاجتماعية في برنامج 
اجتماعي مستقل » وتوفير فرص التدريب 
على اوسع نطاق" ممكن لموظفني القطاع العام 
.بهدفث رفع انتاجية القادرين والمؤهلين منهم , 
(توطية رقم 08 ٠0‏ ش 
- البطالة والفقر : > 


: ! فوفقاً للارقام الواردة". في الجداول المرفقة 


0 








د يت 


اس لاسن لذ 





الات 


الع له سردات الوق -/ 
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بخطاب الموازنة فان الناتم امحلي الاجمالي 
بسعر الكلفة وبالاسعار الثابتة حقق نموا تراكميا 
متواضعا يقارب /١‏ على هدى ثمانية اعوام 
تمعد من 1988 الى 1191 ؛ الا ان دخل 
الفرد بالاسعار الثابتة لعام ١592‏ » والذي كان 
مستقرا بهذه الاسعار الثابتة في عامي كلؤقار 
/إلمة ١‏ » عاد فانخفض في الفترة اللاحقة اي 
بين ١984‏ و 1997 بنسبة اجمالية قدرها 
لا . أما بالنسبة لما قبل ١1546‏ وللفترة 
الممتدة بين وه54ة1١‏ فقد كان الاردن» 
وفقا لمصادر البنك الدولي » واحدا من أربعين 
دولة فقط حققت نموا ايجابيا في المعدل 
السنوي لدخحل الفرد » وكان ترتيبه الخامس 
والعشرين يين هذه الدول . وقد ادى هذا النمو 
الى زيادة تراكمية ملحوظة في معدل دخل 
الفرد خلال هذه الفترة فوصل الى ما يقدر 
باكثر من ضعفي ما كان عليه في بدايتها . وقد 
تم هذا الانجاز بالرغم من الحروب التي اجتاحت 
المنطتمة خلال هذه الفترة وعلى الاخص حرب 
عام 1651 وما رافقها وتبعها من نروح كبير 
لابئاء فلسطين الى الاردن وتوتر سياسي محلي 
وعربي . 


. ان الانخفاض في معدل دخل الفرد 4 


.في أي دولة » لا يتوزع بالتساوي بين: جميع 
فات. المجتمع. ؛ بل. ينال بنسبة أكبر الفئات 
الاقل حظا » فتكون لتيجته الحدمية زيادة في 
: انعشار الفقر . ولذلك فاننا نعرب عن قلقنا 
حول دقة النتائج المقدره لعام ١441‏ مقارئة 


بالنعائج. المقبره لها غام 1541 ؛ والتي تبين , 
- :الخفاضا: بنسبة الفقن المطلق. :اذ لا.ثرى. كين ' 
: يمككن ان يتخفض تعدل' دخل. الفرد .بين عام , 
لامرقنًا زعام 1481 إبسنية ,4317 .+ ويرافق' : 
:ذلك أنخفاضا في نسبة الفقر , ولا فآن اللجعة' ٠.‏ 





تعرب عن خشيتها ان الارقام الفعلية قد تتجاوز 
النسبة المقدره .ومع اننا ثتفق مع ما ورد في 
خخحطاب الموازنة بان زيادة النمو الاقتصادي هو 
.حجر الزاوية في معالجة البطالة وما ينتج عنها 
من انتشار للفقر » الا ان ذلك يتطلب فترة 
طويلة ومستمره من الدمو الاقتصادي بنسب 
مرتفعة » تتجاوز نسبة الزيادة في السكان تجاوزا 
ملحوظا » ما يقتضي خلال هله الفتره توفير 
شبكة للامن الاجتماعي تضمن الاستقرار في 
امجتمع وثقي الوطن من الانعكاسات الامنية 
والسياسية لاي خلل في الاستقرار الاجتماعي. 
( توصية رق 8 ) . 

ولا بد لنا في الوقت نفسه ان ننوه 
بجهود الحكومة في قطاع الصحة » حيث يعد 
الاردن في طليعة الدول الدامية في تقديم الرعاية 
الصحية للمواطدين . وقد بين التقرير الاخير لعام 
١ 141‏ لمنظمة الاثم المتحدة للطفولة (يونيسف) 
حيث نسبة وفيات الأطفال 9" بالالف بيئما 
المعدل العالمي هو /1؟ بالالف . 


ويقع الاردن أيضا الدولة الثانية بين /ا١‏ 
دولة شرق اوسطية حيث تتجاوزر فيه الرعاية 
للاطفال دون الخامسة من العمر قدرته 
الاقتصادية . ويحتل: الاردن المرتبة الاولى. بين 
عشرة دول شرق اوسطية حيث ابسبة سؤ 
التغذية للاطفال دون الخامسة تصيب "/ منهم 
فقط » بيئما المعدل العالمي يصل الى 7"5/ » 


:|. كما :ويبلغ عددٍ وفيات الامهات لكل 


6 5 حل ولادة حيه في الأردن مقارنة 
بالمعدل العلمي البلغ + 01, .. . 


ف- التعليم : 0 ْ 0 1 1 


٠٠٠‏ ان اللجنة المالية تؤتكد على مع ما ورد 
' .في تفرنزها للغام المصرم: بان :وضيع: برنامج 


شامل وجذري للاصلاح التربوي والتعايمي 
بقع في اعلى سلم الاولويات . فان العالم يتجه 
نحو تحرير التجارة الدولية ورفع الحواجز بين 
الاسواق » كي يصبح العالم سوقا واحدة 
يتنافس فيها الجميع » وببقى فيها ويتقدم من 
يقدرون على التجديد والتطوير . 


كما ان صغر السوق الاردنية يجعل من 
الصعب اقامة صناعات احلالية بأسعار منافسه » 
ولذلك فان التوسع في هذه الصناعات سوف 
بيقى محدوداً » ثما يقتضي أن يتوجه الاردن 
إلى التوسع الكبير في الصناعات التصديرية التي 
تستطيع. المنافسة في الاسواق العالمية » وتلبي 
الطلب حلي باسعار منافسة أيضا . 





ولن يقدر على هلا التحدي سوى 
مجتمع قادر على توسيع القاعدة الاثتاجية الى 
اقصى قدر ممكن » ولقوة عمل ترقى قدراتها 
الى مستويات عالية من المهارة والاتضباط 
والاتقان وحسن استخدام التطبيقات العلمية 
في مناحي الانتاج امختلفة » وتتمكن من 
التعامل مع احدث الاساليب التكنولوجية في 
الصباعة والزراعة , 

. ان' الارتقاء بقوة العمل الى هذا المستوى 
تقتضي تغيبراً وتطوبراً شاملا لكل مؤسسات 
التعليم والتدريب: ابتداَ من التعليم الابتدائي 
الى التعليم. العالي . ومن عناصر هذا البرلامج 
الطموح تورد الاي ا ا ا 

- تطوير اداء المعلم الاردني » وتحسين 
وضعه المادي وامعنوتي وإعادة تدربيه ضمن 


وتستعين .فيه مؤسسات التعاون القائي في | 


الدول المتقدمة . . 


١ اغا النظر مرنامج التطوير التراوع‎ - ٠ 
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المعتمد ومراحله الدراسية امختلفة وجدوى 
تقسيم التعليم الاكاديمي الى منهج علمي 
ومنهج ادبي . 

- ان يكون الانتقال من كل مرحلة الى 
الاخرى بناء على اسس تقوييه مدرسية ذات 
سوية عاليه » والنظر في امكائية قيام المدارس 
باصدار شهادة معتمدة ومعترف بها لمن انهى 
الدراسه الثانوية » وبحيث تصبح كشهادة 
الدراسة الثانوية العامة ( الترجيهي ) احدى 
متطلبات القبول في الجامعات . 

- تطوير المناهج وادثخال التكنولوجيا 
والاساليب الحديثة في التعليم وعودة الانشطة 
التربوية ورعاية المواهب ؛» وحذف الموضوعات 
الهامشية » وتوجيه مزيد من الاهتمام الى العلوم 
الطبيعية والرياضيات واللغات » وادخال مواد 
حرفية ومهنية في جميع المناهج بدءا من مرحلة 
التعليم الاولى لتوعية الطلاب في سن مبكر 
على اهمية الانتاج فينمى عند الذين يتفوقون 
منهم في هذه المواد احترام العمل الحرفي 
والمهني ويتوجه من يظهر ميلا الى هذا اتجال 
الى التحول تلقائيا للدراسة في المدارس الحرفية 
والمهنية ٠‏ 

- التوسع في التعليم المهني والنني ؛ 
وتطويره لتلبية سوق العمل وحاجات الجتمع ٠‏ 

-ترميم واصلاح وبناء المدارس الجديلة 
في التصميم والتجهيز ٠‏ 

- التركير على الثقافة كركن اساسي 
للاصلاح في التعليم » وتدمية روح المبادرة في 
لمللاب والتي بدولها لا يتحفق الاستخدام 
الافضل للمهارات الذهنية والملكات التي 
اكتسبها الفرد في مرحلة الدراسة والتحصيل ٠‏ 

اعادة ' هيكل توزيع . الموارد التي 


تخصصها الحكومة للتعليم بين لمراحل القتلفة ... 
لضا رياتس ل ليم لا 


مله كدق اشح ود عو لك ل انضاوة 





























1 مجلس الأعيان 








التي تعكون فيها قدرة الطالب على اكتساب 
المعرفه وتترسخ قيمه الانسانية والاجتماعية » اذ 
ان كل استثمار في مراحل تعليمية متقدمة لا 
يتأسس على مرحلة اولى سليمة لا ينتج عنه الا 
اضافة تشويه الى تشويه . 

- اجراء اصلاح شامل في جامعاتنا 
الوطنية والتقدم بها الى المستويات العالمية العليا 

- اعادة النظر باسلوب الدعم العام 
المقدم للجامعات من خلال قانون الضريبة 
الاضافية الخصصه لها » وتوجيه الدعم 
لمستحقيه من الطلبة المحتاجين والمتفوقين » 
على ان يتحمل بقية الطلاب الرسوم التي 
تحددها الجامعات والتي تغطي نفقاتها الجارية . 


ان النتيجة الحتمية لرفع مستوى التعليم 
هي زيادة انتاجية القوى البشرية الاردنية 
وانساع افاق قدراتها على الانتاج مما يؤدي 
حهما الى زيادة الانتاج وتنويعه وبالتالي زيادة 
نسبة النمو الاقتصادي وتحقيق تحسن مستمر 
في مستوى معيشة الشعب . 


ان اللجئة تقترح تكوين فريق وطني رفيع 
المستوى والخبرة والاختصاص وتكليفه باعداد 
برنامج الاصلاح الشامل المطلوب لتكون برامج 
التعليخ. هادفة لاعداد القوى البشرية القادرة على 
تنفيذ برامج التنمية النهضوية للمجتمع » وان 
يستعين هذا الفريق: بخبرات. تربوية وتدموية 
دولية ذايٍ سمعة عالية واختضاص .. ( ثوصية 
رقم :5 )0 , 3 
يه : أ 


٠7:‏ ترى اللجنة. ضزوزة التأكيد على تبني: 


٠‏ التولة لبرنامج شامل للبرأة يتغاول اولا تأمين 
شقوقها ألدستورية في المساولة » "كنا يتطلمن ' 





برنامجا موازيا لتوعيتها بحقوقها وتجاوز ما 
نشأت عليه في مناخ من الحرمان من ممارسة 
هذه الحقوق وفي مقدمتها حقها في الاهتمام 
بصحتها وحقها في التعليم والعمل في مختلف 
مجالاته . ان هذا البرنامج » فضلا عن كونه 
واجب دستوري كما انه يزيد في الدمو 
الاقتصادي عندما يصبح المجتمع فنتج بنصفيه » 
كما انه يؤدي كنتيجة » فانه يرسخ الديموقراطية 
ويدعم قيام المجدمع المدني وتحقيق المساواة 
الكاملة بين جميع المواطنين كما انه يزيد في 
الدمو الاقتصادي عندما يصبح امجتمع منتج 
بنصفيه » كما انه يؤدي كنتيجه » لذلك كله 
الى انخفاض في الزيادة الكبيرة "في السكان 
وتغيبر الهرم السكاني » فتزاداد نسبة المنعجين 
من المواطنين من جهة وتقل نسبة غير المنتجين 
من جهة اخرى » فقتصب بذلك نسبة مضاعفة 
من النمو الاقتصادي الاجمالي في زيادة معدل 
دخل الفرد . ( توصية رقم 0 


/- سوق عمان امالي : - 


ان النشاط الذي شهده سوق عمات 
المالي في العامين 1١99017‏ و 4848 فاق كل 
التوقعات وهذا يقتي اتخاذ: الاجراءات 
اللازمة التي تضمن حماية اموال المواطئين من 
مخاطر المضاربة, ومحاولات اجتلداب 


: مدخراتهم من . مغامرين في السوق بهدف 


الربح غير المشروع , كما انه من الضروري 

حماية المبادره الظاهرة' فى التوسع فى تأسيسر 
في التوسع في ل 

الشركات الاستغمارية في ' القطاعات المختلفة 


6- قطاع الزراعة ,-. 


يبر هَدَا القطاع من" أهم ' القطاعات 


]' .الاقتضادية والانتاجية ء الذي يمكن أن ينْنهم 
فساهمة ,كبيرة. ف زياذة اللصادرات الوطنية '. . 
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كما يعتبر وادي الاردن من اهم منشعات هذا 
القطاع » اذ يزيد حجم الاستغمار فيه عما 
يقارب مليار دينار من القطاعين العام والخاص . 
كما ان ظروفه المناخية الطبيعية تعطيه ميزة 
خخاصة في الموسم المبكر . وعلاوة على ذلك » 
فانه يستهلك ربع استهلاك الاردن من المياه » 
التي هي اكثر مواردنا الطبيعية شحا . 

ان هذا القطاع لا يمكن ان يكون منتجا 
سس الناحية الاقتصادية بالقدر الذي يتئناسب مع 
إمكاناته الا اذا جرت ازالة الاختلالات 
والاختناقات والتشوهات فيه وتغيرت وسائل 
الانتاج والتسويق . وفي هذا الاطار نورد فيما 
يلي بعض المقترحات : - ( توصية رقم ١١‏ ). 


أ) اعتماد البحث العلمي والارشاد الزراعي في 
معالجة المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي » 
وتشجيع استخدام العكتولو. جيا الزراعية المتقدمه 
في جميع مرا احل الانتاج : ْ 

ب( تحديد مواصفات الانتاج وأصنافه وكمياته 
زاسعاره وقيام الشركة الاردئية لعسويق 
المعوجات الزراعية بالتعاقد المسبق مع الجهات 
المحلية وامخارجية لشراءه ومع المزارعين لانتاجه , 


جع ايقافم التدهور الحاصل بخصوبة. التربه | 


واتخاذ الاجراءات التي تستعيد للعربة حصوبتها 


' الفقوده من خلال تطبيق الدورة الزراعية 


والالترام المستمر بها .. 


د) ضبط كفاية انتاج مياه وخرنها ووسائط تقلها. : 
ونوعيئها والالتزام بقواعد : البيئة :السليمة مجميع' . 
مصادر اليام وبخاصة سد الملك: طلال ,واتخاذ . || . 


الاجرأوات الرادعه لكل محاولة انتهاك لها . 


٠: '‏ هع الغاء الاخسساقات في النقل البري والجوي ' 0 
.. وكل الاختناقات التاتجة عن مازشات النظاع | الهدقنا م ترجه لاريم 
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و) أن تفرض الدولة التنسيق بين جميع الجهات 
المسؤولة عن قطاع الزراعة وخاصة وزارة 
الزراعة ومؤسسة التسويق الزراعي والشركة 
الاردئية لتسويق المنتوجات الزراعية » واتحاد 
الزارعين » وسلطة وادي الاردن » بما يحقق 
الانتاج وفقا لمتطلبات التعاقد المسبق والتي 
تقتضي انتاج المحاصيل المتعاقد عليه في كمياتها 
ومواصفاتها وايصالها الى الاسواق الحلية 
والخارجية في مواعيدها , 

ز) تشجيع قيام المزارع الكبيرة التي تستفيد من 
اقتصاديات الحجم واستخدام التكنولوجيا 
والمكنته الحديثة » مما يزيد من كفاية وسائل 
الانتاج , و يحد من استخدام العمالة الوائدة ٠‏ 


ولا بد لنا بهلة الناسبة من الاشارة الى 
ان جميع ا حكومات السابقة اخفقت في تحنيق 


والمسؤولين نما يؤكد ضرورة ايلاع هذا 
القطاع رعاية 'وطنية ترسنم شياسات ربرامج 
وطنية » نحكم كل الحكومات المتعاقبة 
والمسؤولين فيها 0 | 
وب دهم للواد الففريية 1< . 
تغرب: اللجئة عن تأيدها لللبج الذي 
اعتمدته وتعتمده وزارة التموين واللي يهداف 
إلى توجيه. الدعم الل مستحقيه .. وولقا لهاا 
النهج. يد: مت السسيطزة .على سلعتي. الشكر 
والرل .ميث .أخققت: البطاقة التموينية هدلها 
بودن نلق إي تثوهات :.. كما ان ل 
بْضِدْذ معانابة يكلة" الاعلاف بحيك يتحفق 
الئى منستحقيه . والغاء 







1 .كما .ان الوزارة ٠‏ 












محضر الجلسة الساذسة من الدورة العادية الأولى المعقدة في 4؟ / ١‏ / 1144 م وفنا 

















بواجبانها على اكمل وجه حماية امن الدولة 
وتوفير امن المواطن والمحافظة على كرامته 
وصون حريته واجب وطني يستدعي كل دعم 
مادي ومعنوي ممكن ويستحق كل العناية 
والبدل والتقدير على الدوام . 





التهريب والسوق السوداء 9 
, 1- مؤسسة الضمان الاجتماعي : - 


مم حب 


ان اموال هله المؤسسة هي وقف 
للمشتركين فيها ؛ وهي ليست اموالا حكومية. 
ولذلك فإن ادارنها يجب أن تهدف الى تنميتها 
بفض النظر عن أي اعبار آخر . وقد دلت 
التجارب لدى العديد من الدول الصناعية التي 
ثعاني الآن من عجر صناديق الضمان فيها عن 
مواجهة التزاماتها ان ذلك نشأ عن عدم التكافؤ بين 
أهداف هذه الصناديق وما يتنج عنها من التزامات 
مع الاليات المستخدمة لتنمية اصولها وارباحها . 


ولذا » فأن اللجنة المالية تنظر بالغ 

الاهتمام الى ضرورة ايلاء هذا الوقف ما 

يستحقه من اهتمام لكي تدار امواله واستثماراته 

من خلال آليات مستقلة عن التدخخل الحكومي 

وتتمتع بالكفاءة العالية التي تتناسب مع حجم 

المسؤوليات والالترامات المتسقبلية المترتبة على 

مؤسسة الضمان الاجتماعي تجاه المشتركين 

فيها , بما في ذلك استئمار جرء من اموالها في 

,مشاريع اسكالية للراغبين من المشتركين فيها , 
- الأمن الوطي ؛: - 

أن من معالم قوة الاردن قواته المسلحة » 

ورعاية القائد لها على الدوام'» واحاطتها 

بمشاعر. الاعتراز والتقدير » وتونجيه عناية. متميزه 

لها لتوفير ما هي .جديرة به من دعم ؛. ومدها 

'باسباب القوة.. تمكينا .لها من القيام بواجبها 

المقداش للدقاع عن الوطن:؛ كما..ان جميع ( 

' : الاهدافب التي: ينطلع 'الاردن للوضول اليها من 

.خلال برامجه وموازناته “لا. يمكن :تحقيقها. الا ' 

بشيزع الأمن ودوام ‏ الاستقران .. زهكدا. فان. : 


عاد اوري ض حكن 
د صكه عى- ومر 
. لد مرجم بت السمركيق 
ددعك» سد عقر 
٠‏ بض عم (لمرضص وى صما 
د جثك سد قينا 


نار 











حضرات الاعيان انخترمين » 
وفي ضوء ما تقدم قررت اللجنة المالية التنسيب 
الى مجلس الكريم بالاني 6 


)١‏ تقديم الشكر والعرفان لجلالة الملك المعظم 
والاشاده بجهوده الخيرة التي يواصل القيام بها 
وفي اصعب الظروف واقساها لتوفير جميع 
اسباب المنعه للأردن سواء السياسية منها او 
العسكرية او الاقتصادية » مما جعل جلالته 
مصدرا ثابتا لثقة المواطن بمستقبله وامن وطنه . 


ضرع صرضص فر جم در وكازر 


م 
3 
8 
3 
2 
4 
١‏ 
1 
خّ 


يوجر فل ج66 صر يوك سلب 6ك1زر 
٠‏ يمكوج ل ص6 در بورك سل مجر 


بيجم  -‏ د مملر 









الى فخا 


4 الاشاده بالعمل الدؤوب الذي يبذله سمو 
الامير الحسن ولي العهد المعظم في جميع المحافل 
الدولية لترسيخ صورة الأردن المشرقة وتعزير قدراتة 
الاقتصادية والمالية . (توصية رقم؟١)‏ . 


') المواققة على تقريرها والتوصيات الوارده 


الث قو بحم حص وك ميو فكب مه 





عي مهي كبو اكبييع يمكوج] صو مك سل- 1166 | 









كتج زبىء 


0212 
2 
بت 10 نلاماء 
كرت 10 7م1٠‏ 


لود تنلات او ساون 
بده (رء 


ل 


04 الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة 
لعام 1444 كما ورد من مجلس النواب . 


والسلام عليكم ورحمة. الله وبركاته , 













*1 31٠ 
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ملل ورم دل 
:مق ١1١لذ85/اد ٠:‏ 
00 0 ص لفت بن 


ملده) صصص كيم . 









م 






ل لا ل لي 0 ا 


م جور وطمم * 





ضرمم سود صل سر ا 









ص حر يورك : 


- كوج ل 












دلقي 


صب مي ىمسر رتسو اكرجو ومرصم ١‏ 
ا لي ل ل لل ا 





ريسم د عر رب قو 
طم موصص لترصيم ب كيماك يقرو صر 


6 
مسرم مور 


تج سير 


مسججم | .17159 





مسد 0 اش جترور رمسم بصم بكر مكبو مأب و كس ساب كز 


الزير أجهزة الامن نوعا واعدادا وتأهيلة للقيام .1 58./ !134/.١‏ ا 









ا حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية ١555‏ 


-“للادة كما وردت بالمشروع للادة كما وردت من مجلس النواب ١‏ قرار اللجنة امالية 


9 5-5 ب تخصّص الايرادات لمبينة في الباب. الثاني المخأتية من المساعدات | الفقره-ب : موافقة كما وردت من الحكومة. | موافقة كما وردت من 
3 والمتح والقروض والمقّدرة بمبلغ ( ينار تغطية |( مع شطب كلمة ” والقروض ” الواردة فيها. | مجلس التواب . 
. الايرادات الا بالقدر الذي يتحقق منها ويتم تحديد التفقات التي 
سيعم.صرفها وللشازيع التي سيتم تنفيذها في الباب الثاني بقرار من 
.. .مجلس: الوزراء:بناء على تتسيب. وزير المالية / الموازنة العامة . 


حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية ١5564‏ 


ج - يخصّنص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات العربية لتغطية | الفقره -ج : موافقة كما وردت من الحكومة. 
التفقات غير الجارية للقوات المسلحة الأردنية ويودع في الصعدوق 
المؤسس لهذه الغاية . 
د - اذا لم تيحقق اللنح المبعظرة لدعم اخزينة يجوز زيادة الاقتراض الخارجي | الفقره -د: موافقة كما وردت مع شطب 
با يقطي القرق بهذا الاتخافض.. . عبارة :(زيادة الاقتراض الخارجي) والاستعاضة 
: عتها بعبارة:(زيادة القروض الخارجية المسرة). 
الماده -ه ] : يم الاتفاق من المخصصعيات المرصودة في هذا القانون بناء على الماده -ه- : موافقة كما وردت من | الماده -ه- موافقة كما 
أوامر مالية عامة أو خحاصة ويموجب بحوالات مالية شهرية مصدقة | الحكومة. وردت من مجلس النواب . 
.. من قيل مدير عام دائرة الموازتة العامة . 
يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد 
للتفقات الجارية أو الرأسمالية اذا توفرت أسباب خاصة لتجاوز 
مخصصات الشهر الواحد . 


محضر الجلسة الساذسة من الدورة العادية الأولى المعقدة في 54 / ١‏ / 1444 م 





لاه ملك اه 






اف 





| المادة كما وردت بالمشروع 


٠:‏ نج د اذا أنيط تنفيذ:أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة أو دائرة 
3 03 ما بوزارة أو دائرة أو جهة رسمية أرى » يجوز نقل صلاحية 
: الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى 
المسؤول عن الاتفاق في الوزارة أو الدائرة أو الجهة الرسمية الاخرى 
بموافقة مدير عام دائرة ة الموازنة العامة . 


. د: لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض 
1 | المحددة لها ء» ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات . 


مجلس الأعيان 


اللجدة القانوية ٠ ١‏ 1 حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 154 
مجلس الأعيان 





المادة كما وردت من مجلس النواب قرار اللجنة المالية 


ه : لا يجوز الالتزام بأي ميلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا 
القانوت » كما لا يجوز طرح عطاء أي مشروع تزيد كلفته على 
الخصصات المرصودة لها في هذا القانون الا بمواققة وزير المالية / 
ال موازنة العامة بناءَ على تتسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة . 

و: يجوز رئيس الوزواء بتاءً على تنسيب وزير المالية / الموازتة العامة في 
حالات الضرورة احداث مواد أو بود جديدة في أي فصل من 
فصول التققات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد 

03 أو بتود القصل ذاته ‏ 

ز : تحمل المؤسْسات والشركات العامة التي وردت مشاريعها ضمن 

للشاريع للمولة من القروض الخارجية الكلفة امحلية لهذه المشاريع 
من إيراداتها الذاتية » الا اذا - رصدت المخصصات اللازمة لهذه 
التكلفة في هذا العقاتوت . 








محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأولى المعقدة في 9 / ١‏ / 15414 م 


يفنا 




















حول مشروع -قانون الموازنة العامة للسنة المالية 95914 : 


المادة كما وودت بالمشروع المادة كما وردت من مجلس النواب قراو اللجمة المالية 


:المادة اده 1 : يتم الانقاق من مخصصات اغاثة التازحين المرصودة / في القصل المادة سكت موافقة كما وردت من الحكومة . الماده - - موافقة كما 
سرع عرد مدن ريه وردت من مجلس النواب . 
على تسيب وزير امالية / الموازتة العامة ووزير الخارجية / دائرة ْ 
الشتوون الفلسطينية . 8 
4 يتم :الاتقاق: من منخصضات التفقات الطارئة ( آل / ١‏ ) برناممج 
د ) البند ( ” ) يقرأر من مجلس الوزراء بناءَ على تنسيب وذير 
ملية / الموازنة العامة . 


الماده د لا يجوز وز تقل المخصصات من فصل ألى آأعر الا بقانون ٠‏ | الماده -/إ- موافقة كما وردت من الحكومة . | الماده -لا- موافقة كما 
وردت من مجلس التواب ‏ 





اللجنة القانونية حول مشروع قاتون الموازنة العامة للسنة المالية ١1964‏ 


الماده -4- ( الفقرات أو ب وج ) : الماده -خم- موافقة كما 
مواققة كما وردت من الحكومة . وردت من مجلس التواب . 
















الماذه. 3 - -أ: : يجوز نقل المخصعنات من مواد التفقات الجارية الى مواد التفقات 
٠ ٠‏ الرأسمالية: فني القضل: نقسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على 
١‏ تسيب وزير امالية / اموازتة العامة ولا يجوز التقل بالعكس ‏ 





) ب : لا يز نقل الخضصات من الروئب والاجور والعلاوات الواردة ( الفقرات أ واب » ج‎ ١ 
في النفقات الجارية الى أية مجموعة أخرى‎ ) ٠ ٠ ( في. امجموعة‎ 
. أو بالغكس‎ 
:كما لا يجوز نقل ا مخصصات الى الرواتب والاجور الواردة في‎ 
. النفقات الرأشمالية من المواد الاعرى في هذه التفقات‎ 






000000 :غ552 )4 
77 الامو ؤعء [ 1١5‏ ) الواردة في انمجموعة ( ١-١‏ ) في فصول 
التفقات الجارية . 






14 


مجلس الأعيان 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأولى الممعقدة في 5؟ / ١‏ / 1444م 


ل 


حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 19515 


٠”:‏ المادة كما وردت بالمشروع المادة كما وردت من مجلس النواب قرار اللجنة المالية 


3 :مع مراعاة كام الققرات : : (أء ب:» ج ) من هذه لمادة يجوز د : موافقة كما وردت من الحكومة . 
تقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر أو من مادة ألى مادة 
. أرى أو من بند الى بند آخخر.في الفضل نفسه ء بمواققة وزير المالية 
الوزلة العامة ويسنشى من هذه الوفقة مجلس الأمة ووؤارة 
الدنفاع . 


:: لاينجوز تقل الخصضات من مواد أو بنود سبق النقل اليهاء كما لا | الققره -ه : شطب هذه الفقرة . 
يجوز نقل اخقصصات الى مواد أو جود سبق النتل متها . 


007 لم لطن لسر ١‏ ) أجور العمال في الجموعة لماده -94- موافقة كما وردت من الحكومة . | الماده -4- : موافقة كما 
0٠ 0‏ في فصول التققات الجارية . وردت من مجلس التواب . 


< اب : لا يجوز تعبين الموظقين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة 
المعمول به على حساب ال مخصصات المرصودة لتتفيذ المشاريع 
الرأسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزهر 
لمالية | للوازفة العامة '.  .‏ . 


: تتتهي أعمال ال موظفين والعمال الذين يعينونت على حساب 
مخصضات المشاريع الرأسمالية بانتهاء تلك المشاريع أو نفاة تلك 
اللخصصات 35 


ِ 
3 
ظَّ 
- 
5 
3 
2 
5 
33 
3 


*١ 





لف مجلس الأعيان 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأولى النعقدة في 4؟ / ١‏ / 1444م وفنا 



























دولة النائب الاول لرئيس المجلس : 
شكراً للسيد مقرر اللجنة المالية » واعتذر 


الخياط. 




















|44 44 :+ ]ع 
ْ ب : 7 فى سن 2 ا ا 4- سعادة العين السيده نائله الرشدان . 
ْ 3 : 7 ا 1 8 جدول الاعمال ولاعطاء الكلمة للسيد رئيس | 8- معالي العين السيد ذوقان الهنداوي . 
: | . 3 ع 3 راع كا 5 
3 ع نت 2 خ ]اج رئيس الوزراء / بالوكاله : سيدي | - سعادة العين السيد حماد المعايطه . 





| 

ْ الرئيس » اصحاب الدولة ؛ الاخوان والأخوات 

| الكرام لقد وردنا قبل قليل نبأ اغتيال الشهيد 
نائب عمران المعايطه الدبلوماسي الاردني في 
يروت . 

واذ انعي اليكم هذا النبأ اقول بان يد 

الغدر لن تنجح حيثما كانت وان الاردن بقيادة 
الحسين سيسير الى الامام دون اي تردد . 


فرحمة الله على الشهيد والضمامه الى 
مواكب الشهداء الأبرار .شكراً سيدتي الرئيس. 


دولة النائب الاول رئيس انجلس : 
شكراً » هل هناك من اضافات او تعديلات 
على هله القائمة ؟ شكرا . 


يبدأ الجلس بتقرير اللجنة المالية ومشروع ع 
قانون الموازئة العامة . الكلمة للسيد نذير رشيد 1 


لليتفضل . 


سك تسراهت ومعور أ ف جم كر وز 


ما صم سور وى 





كد اعرم سبد 3 





4 دا ساس ان للا لال ع لم ل سس سي ئس مون عا ل العم 












نوكي صمنص ل جيم صو ووو 





لحف 
:عوك وعكرر 


: حإلى- مر 























| صر‎ ٠ 
مم‎ - ١ 





اطط3 قزر جسم سس وك ميو وميه مه 





: دولة النائب الاول لرئيس الجلس : 

3 ارجو ان قرأ جميعاً الفاتحة على روح الشهيد 

2 الطاهره. ( وهنا وقف الجميع لقراءة الفاتحة على 
روح الشهيد ) . 






قامت الامائة العامة بتسجيل اسماء 
الاعضاء المحترمين الذين يرغبون في التكلم » 





ديه | ادن ش يدان كي تي 


مسي يقس جه بكم مضعص بعصي م وكيس 



















بكوم كوكم جككر حبرو لجس يقي نهر ليم 
لوصر © صنمم عر عرض بريه بجرهس) حبيي كر مما ١‏ 


لد ا ا ا ل ين لون ام 


عرياك 


١ 01 07 |‏ قدمته. الحكومة' الجليلة إلى -مجلن. النواب. 
'. ل سماحة العين الدكتور عبد العزيز | 


'الكرم وتابعث كذلك لمناقشات التي جرت" 


مكبو جه لوسر ود بيس وكبوب كر تي فكت ور لو وول 


يعدم صوم مماكيم كمد جووير صو كس و سات مو | 
بسكي كوكم جروكم روي جاصيي لتر لد وجب مهو) : 


ع 
0 : 0 0 اءة الاسماء 
0 1 : ا 0 0 ٠‏ السيد دير رشيد : 
6 ا 53 8 200 ' الرحمن | 
اع أت د 0 3 السيد الامين العام : الساده الاعيان ش ا يقن 
5 3 3 كت 0ح الراغبين في التحدث مع حفظ الالقاب : سيدي الرئيس * ١‏ 
3 ا الا 7 “تاسفادة النيه فد 2 |2 .. اطلعت باهتمام كبير على مشروع.قالون 
طٍّ 5 م 35 0 ا 00 لموازلة العامة .لعام 1484 . .وتابعت. بكل 
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5 الاجبية » كما أن اميزان التجاري بذأ يعتدل 


0 في تخسين الامنتشمارات والخفاطن لسبة البطاله 
ى ١‏ بسبْت بهم الاسظمارات الترايد ٠2‏ “3 


يق مجلس الأعيان 
ني اللجنة المالية لمجلس النواب الكرم وكذلك والخامسة : هو التوجه لاعداد موازنات مستقلة 
معظم كلمات السادة التواب المحترمون : لكل محافظة وتطبيق اللامركزية والمشاركة 
ودرست بامعان شديد تقرير اللجنة امالية القدم | الشعبية في اتخاذ القرار . 
الى مجلسكم الكرم لمناقشته . وقد تين لي وختاماً : اكرر الشكر مرة اخرى لكل من 
مجموعة ملاحظات اضعها بين كم | ساهم بإعدادها واخراجها واتوجه بالشكر 
وباعضان بيك : والعرفان الى جلالة الحسين المفدي راعي 
المسيره لما بذله وييذله من جهد موصول مستمر 
لرفعة هذا البلد واسقراره وتقدمه وكذلك الى 
سمو ولي عهده الامين واوصي مجلسكم 
الكريم بالموافقة عليها . شكرأً سيدي ٠‏ 

دولة النائب الاول رئيس المجلس : 
اللعطيف عربيات ٠‏ 












اولها : ان هناك جهداً فائقاً بذل لاعداد هذه 
الموازنة . وائي اتوجه بالشكر الجزيل لكل من 
ساهم باعدادها وأخخراجها على هذه الصورة المشرقه , 


والثانيه : انها موازنة حقيقية موضوعية راعت 
الحاجات الأساسية للمحكمة ضمن 
الامكانيات المتاحة . اذا انه من المستحيل ان 
يتحقق كل ما نصبوا اليه في موازنة واحده 
مهما كان حجمها ومهما كانت الامكانيات 
المتأحه . 


0000 


والثالئه : أن الحكومة الرشيدة قد باشرت في 
اتخاذ أجراءات وسياسات اقتصاديه وماليه 
ونقديه وتحقيق اصلاح ضريبي شامل فأئني 
انصح بعدم السرع باصدار تشريعات ضربيية 
منغرده . كتشريع الضربية على المبيعات مشلا 
وان تصدر هله التشريعات مع الاجراءات 
لمالية والبقدية والاقتصادية كرزمة واحده .. 1 
١ 0‏ 1 : الدكتور غبد اللطيف عربيات : 
بسم إلله الرحمن الرحيم ْ 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على رسوله الأمين . ' 8 
دولة الرئيس المبادة الزملام . ... 

٠7‏ اود أولاً ان أشير الى الجهد الكبير الذي 
بذلته هله الحكومة في. اعداد. مشروع الموازنة 
لعام 9484١‏ والدني جاء: في تونجهاته العامة 


والرابعه :: تقد ادت الاجراءات الالية التي 
اتخاتها الحكومة الى السيطرة على التضخم 
وضبطه والى زيادة جيدة في الدمو والى تقايص. 
عجر الموازنة والى امتصاص المديولية الخارجية 
من الغحافظة على احخياطات جيده فن الغملات 


نضا ويحفق ما كان متوقعاً نيه :"ولا انيما ' 





د ساس سس ساس هه اسه سس سس سا عا ع سم عم لم عم مص مه ام ل ل لك 








متسقاً ومنسجماً وهادفاً الى مواصلة تخفيض 
عبء المديونية الخارجية من خلال الجدولة 
والشراء والتسديد 03 وكذلك الإستمرار في 
سياسة تقليص عجز الموازنة العامة واحافظة 
على معدلات تضخم منخفضة والأستمرار في 
معاجة مشكلتي البطالة والفقر . 


كما أثمن عالياً جهد اللجنة المالية في 
هذا المجلس الموقر ولها الشكر الجزيل على 
الجهد الدي بذلته في اعداد هذا التقرير الشامل 
والدقيق والذي جلى الكثير من الأمور وقدم 
التوصيات المفيدة والواضحة . 


كما أود ان أشير الى دور المسيرة 
الديمقراطية الخيرة ومنذ انتخابات عام ١949‏ 
في تحقيق أجواء الثقة والاستقرار السياسي 
والاقتصادي وأشاعة اجواء الحرية والشورى 
والديمقراطية وكبح جماح الفساد ورفع شعار 
المساءله . مما شجع عمليات الأستدمار 
الاقتصادي مما حقق للاردن معدلات ثموا 
اقنصادية مرتفعة واستقراراً أمنياً وسياسياً تجاوز 
به كل الأزمات الخطيرة التي واجهته طيلة هله 
السنوات . 
.. كما وان سياسة البنك المركزي: إلني 
اعتمدت على أساس تعزيز. احتياطيات البنك 
من العملات الأجنبية مما ساهم في تحقيق سعر 
صرف الدينار والذدي شجع هو الآخر توفير 
اجواء الأستثمار في هذا البلد » ولكن لا بد من 
ان نشير. هدا الى ترااجع خجم' احتياطات البنك 
لعام ١49‏ من _العملات الاجنبنة من أجل 
تسديد اقساط الديون الخارجية او شراء 
لبعضهاء فاود إن اذكر إن مفل هذه السياسة 


لا مخاطرها ولا نريد التوسع بها حتى.لا نعيلا . 
العجربة المره عام 3594 020 ' 





محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأوثى النعقدة في 9؟ / ١‏ / 1544م لان 






دولة الرئيس ؛ السادة الزملاء . 


لا أود الخوض في التفاصيل الكثيرة في 
موضوعات هذه الموازنة لان تقرير اللجنة المالية 
اغنانا عن هذا الأمر 0 ولكنني أود الاشارة 
وباختصار شديد الى بعض الملاحظات العامة 
والتي تهدف الى الاشارة باختصار الى 
مؤشرات أود التنبيه ليها كما أذكر بعض 
القضايا التي أراها مفصلية في جدوى خطط 
التعمية والخطه العامة للدولة والتي تكون هذه 
الموازنة جزعاً منها : 


اولاً : خطط التنمية والموازنات امتعاقية : 


هل ربط مشروع قانون الموازنة والذي 
هو خمطة قصيرة الأجل باهداف خخطة التدمية 
الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتي هي 
خحطة طويلة الأجل ؟ وهل هناك انسجام وتوافق 
بين الخطتين ؟ وهل ثم تقويم نتائج تنفيذ الخنطط 
السابقة والأستدلال بمؤشراتها في بناء هذه 
النعلة ؟ انني اشير هنا الى موضوعات البطالة 
وارتباطها بمدخلات ومخرجات التعليم في 
كاذة مستوياته . . وكذلك الى الأمن الغذائي 
والأمن الشامل والمديونية وغيرها من القضايا 
الاساسية والمفصلية 3 


قد اعتبرث الحكومات المتعاقبة بان 
جاحها منوط بمنقدرتها على الحصول على أكبر 
قدر من القروض الخارجية لتحويل مشاريع 
علط التعمية الطموحة هما أدى الي تنامي 
المديونية الخارجية بيدما اتسمث آدارة خطط 
التدمية بالترهل والضعف وعدم التقريم والمتابعة 
٠‏ ناهيك عن الفساد والعسيب ؛ فكانث الخدم 
.١‏ مديونية مرتفعة تفع الأجيال المتعائية ثمنا 
| بامقا لها.ا .1 0 
































































































































































































الاي ل ست سيب للا 


ال ميزان الفجاري بوبخحجم كبير لم تبن خطط 


انني اطالب بوضع الية واضحة 
ومحكمة لتقويم هذه الخطط والمديونيات 
المتراكمة وتكوين جهاز مساعلة في الدولة 
وفي السلطة ذات الإختصاص واعتبار 
المسؤوليات متصله ومستمره وشامله لكل 
الذين انخذوا القرارات بحق الوطن والمواطن . 
ثانياً : سياسة الاعتماد على الذات وتقليل 
التبعية الأقتصادية : 

أشعر ان طموحات هله الخطة جاءوت 
متواضعة ودون المستوى المطلوب حيث يمكن 
الاشارة الى ذلك من خلال النقاط التالية ؛ - 
.١‏ أشير الى أن أجمالي النفقات العامة قد زاد 
بدسبة /١١‏ وأن أجمالي الأيرادات قد زاد 
بنسبة لارم/ قاذا كان الرقم الأصغر وهو 
الايرادات يدمو بنسبة أقل من الرقم الأكبر وهو 
النفقات فهذا يعني العجز في مشروع قانون 
الموازنة لعام ١94314‏ وهذا يعني التراجع عن 
سياسة الأعتماد على الذات المنشودة.. مع ان 
حطاب الموازئة أشار الى ان العجز الأجمالي 
لشروع قانون الموازنة قد تحسن ليصبح صفراً . 
؟. يلاحظ استمرار العجز في الميزان العجاري 
الاردني حيث بلغ 7٠١64‏ مليون' ديناراً عام 
1441 ليحافظ تقربياً على نفس المستوى 
الذني كان عليه عام 1447 وهلم نتيجة غير 
مريجة حيثُ يلاحظ اسبتمرار العجز المرمن في 


الموازنة الخلول المتترحة لمجالجة ها . العجر 


ان . يلاحظ زيادة العنجر في ميزات اللدفوعات 


37 “الأردتي بنضية41/ وهي نسبة بذهلة في عام 
1990 مقارنة.مع عام 1997 حيث "كان. 








مجلس الأعيان 





العجز حوالي 4 مليون دينار ارتفع الى 
4 مليون دينار عام ١5917‏ فما هو التعليل ! 
4. بالرغم من استمرار الحكومة في معالجة 
المديونية الخارجية الا أنه يلاحظ انها ما زالت 
مرتفعة فهي تفرق الناتح المحلي الأجمالي وان 
خدمة هذا الدين يصل الى 75/ تقرييا مما 
يعرف بعبء المديونية » فلا بد من الاستمرار 
في معاجة المديونية » كما نطالب بوضع قانون 
للدين الخرجي يقيد صلاحيات الحكومات في 
التوسع بالمديونية الخارجية حتى لا نقع في 
الاشكال مرة أخرى في المستقبل . 

ه. لا بد من اعطاء اهتمام خاص للمديونية 
الداخلية والتي تنمو باستمرار لقد زادت هذه 
المديونية من ١١177‏ مليون ديئار عام 193517 
الى ١١١7‏ مليون ديئار عام ١951‏ وهذا فيه 
عبءه كبير على الميزائيات والاجيال القادمة . 
ثالثاً :- بالرغم من دعمنا لسياسة الاعتماد 
على الذات المتمثلة بتقليص العجز في الموازنة 
الا اننا نطالب ان لا يتم ذلك على حساب 
الحاجات الأساسية للمواطنين . فلا بد من 
سياسة راشده واجراءات قويمة لتقليل العجز 
على أن لا يتم على حساب زيادة نسبة.الفقر أو 
ارتفاع نسبة: البطالة أو .على حشاب معاناة 
ال مواطنين ومن هم على شاكلتهم . ٠‏ ' 
رابع :- مؤسبسة الضمان الأجتماعي ؛ - 


. انني مع ما أشارت اليه اللتجنة المالية من 
أن أموال هله المؤسسة وقفل .للمشتركين فيها 


. وهي ليست اموالاً حكزبية 6 ولذلك يجب ان 
تهدف ادارثها الى تنميتها بغض النظر عن اي 
.. اغتبار آخن.» لا وبنفس الوقت فان الحكومة 
٠‏ مسؤوله:مسنوولية كاملة عن هذا المشرؤع :الكبيرا: 






والنطير ء ان اي خلل أو انهيار للضمان 
الأجتماعي سيؤدي الى أشكالات لا يعلم الا 
الله حجمها وأثارها وعلى أفراد المجتمع كانة . 
فالضمان الأجتماعي في الأردن ما زال في 
بداياته ولا يتوقع ان نظهر اشكالات له في 
المدى القصير حيث اعداد المشتركين فيه كبيرة 
في بداياته بينما اعداد المستفيده منه قليلة نسبباً 
ولكنني اخشى إن لا يتمكن الصندوق من تلبيه 
الالتزامات المطلوبة منه في الأمد البعيد حيث 
يقل عدد الملتحقين به ويزيد عن المستفيدين منه 
قتزيد نفقاته وتقل وارداته مع ملاحظة تراجع 
الدمو السكاني الطبيعي الذي بدأ يشهده 
الاردن مئل عقد الثمانينات وبشكل اسرع من 
امتوقع فمثلاً متوسط حجم الأسرة انخفض من 
ارلا عام ١7‏ إلى ر5 عام 1991 . فلا 
بد من سياسة استثمارية جادة ولا بد من أن 
تكون موازنة مؤسسة الضمان مع قانون الموازئة 
العامة ليتسبى مجلس الأمة تحمل مسؤوليته 
كاملة في التشريع والرقابة التي حددها الدستور . 
خامساً : - السياسة الضريبية والايرادات انحلية 
الاجمالية : - 


يجب إن لا ينظر للضرييبة بانها اداة 
جباية فقط فلا بد من ابراز دورها الاقتصادي 
والاجتماعي فيؤخحل بعين الاعتبار سياسات 
الاعفاء الضريبي والضريية. السالبة وطلب تعبئة 
الكشوف الذاتية لجميع ففات المجتمع . 

ان فرض ضريبة على القطاعات 
الإنتاجية مثل ضريبة المبيعات سيجعل 
الصناعات الحلية مهددة من الصناعات 


الأجنبية وخاصة مع التوجهات الاقتصادية ' 


في المنطقة ولذا نطالت ان: تكون عملية النظر 
بها بعناية فائقة كما يلزم ذعم النائج. انحلني 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأولى المعقدة في 4؟ / ١‏ / 1954 م 








بطريقة اكثر فعالية . 
سادساً : - الإصلاح الإداري والبطالة والغفر 
والتعليم ومخرجاته : - 
اوائق اللجنة المالية باشارتها الى ان 
التنمية بمفهومها الحقيقي هي العملية الكلية 
للتغيير الشامل لجميع قطاعات المجتمع وهي 
بهذا المفهرم ابرز قضايا هذا العصر . . . 
ونقصد بالتعمية أيضأ التدمية الشاملة 
لكل جرائب امجتمع الثقائية والأقتصادية 
والتربوية والأجتماعية . ومن هنا فائني اشير 
باختصار شديد الى النقاط التالية ؛ - 


.١‏ لا بد من جهاز اداري متميز بمارس مهام 
جهاز ( ادارة الأزمات ) وبالفعل فنحن في 
ازمات اذارية وسياسية وتربوية واجتماعية 
واقتصادية » فلا بد من بروز هذه الادارة 
بشكل جلي مع مقومات الفعل المباشر سائله 
ومسؤوله ٠‏ 

!. إن موضوع معالجة البطالة يكل أشكالها 
القنعة والظاهرة  .‏ الهيكلية والفنية بحاجة الى 
قيادة أزماث تنظر بمدخعلات التعليم ومخرجاته 
وبواقع الحاجات العقلية القائمة والمنتظرة وبوائع 
التوسع في التعليم من حيث الكم والنوع 
وبجدوى اقنصاديات التعليم العام والمتوسط 
والجامعي فيسأل ميلا ما مدى الحاجة الفعلية 
إلى ما يزيد على سستين كلية مجتمع فيها بعض 


التخصسات تمع التشريعات الرسمية استخدام 
ينا كما يسأل عن عدذ الجامعات 
الخاضية والتخصصات التي تعلمها حيث ذاه 


عدد هذه الجامعات عن عدد المدارس الثانوية 


:كم ولوعية المزيجين منها علماً بان الهدف 



































































التجاري منها هو الاول. 


؟. ان نجاح وعطاء المهن الفاعلة في امجتمع 
مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمقدار تعريف هذه المهن 
ووضوح مواصفات الاعداد والتأهيل فيها 
من الاعتراف بهذه الشروط والمواصفات وفي 
مقدمة هذه المهن مهنة التعليم ووضع 
التشريعات التي تنظم وتضبط كل ذلك . 
وكلمة اخيره معمقة بذلك فان مجتمعنا الذي 
يعيش في هذا اليلد بحاجه الى دراسة معمقه 
لتكويئه الأجتماعي وهل هو مجتمع قابل 
للأستمرار على المدى الطويل ومن انه قادر على 
خدمة نفسه بنفسه اذا حرجت العمالة الوافدة 
وهل هر مهدد بالتاكل الاجتماعي اذا لم 
تضيط تحمى مكوناته الأساسية وكلمة أخيرة لا 
بد من الاشارة اليها في هذا المقام وهي اثنا في 
هذا البلد تواجه من موقعنا هذا وفي حتدق 
الأمة المتقدم مسؤوليات جسام نحو امتنا وقومنا 
وشعببا . 


فحن مع أمتنا ولها ونحن ابناء هذه 
الأمة الماجدة لن ندل ولن نهون ولن نتخلى عن 
ثوابتنا مهما كانت التحديات , 


٠‏ نحن نعم ان هذه الأمة مهددةٌ بوجودها 
ؤليس. فقط في .حدودها » فهله الحدود لا 
تساوي شيكا أمام تهديد الوجود . 


أن هذا البلد وأمائه لهما الاولرية. | 


٠‏ القصزى في مسيرنا الخيرة توودة اباء. هذا 
لاد والثقة بوحدتهم ‏ ووطبيئهم ذات أهمية 





١ ٠‏ فأمالة المنسؤولية. تقتضي "أن .لقق صف 
واحداً لمنماية: داف امتنا'وثؤابتها .الأسناسية . : 


أمام العواصف والفيضانات المقبلة وان نحافظ 
على خندق الرباط من الاختراق مهما كان 
شكل هذا الأختراق وطبيعته وان تكون خططنا 
وموازناتنا في حدمة هذا الهدف الكبير. 

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 
والسلام عليكم : 
دولة النائب الاول لرئيس انجلس : 
وعليكم السلام 0 شكراً : 


الكلمة الآن للسيد عبد العزيز النياط. 





السيد عبد العزيز الخياط : 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
وعلى اله وصحبه اجمعين | 


دولة الرئيس الاكرم 
حضرات 'الاعيان الحترمين 


3 السلام عليكم أورحمة الله وبركاته 
1 


٠‏ اسمحرا لي ان اشارك. الجن امل في 


أعله المناسببة «الكريمة على الجهود. المضدية 











والمساعي الخيرة التي قام بها جلالة املك المعظم 
وسمو الامير الحسن ولي العهد المعظم » يتجاوز 
الازمات التي واجهتنا » والتحديات المربرة التي 
لقيئاها والاثار السلبية الضخمةمن حرب الخايج 
» ونفضل الله سبحاته وتعالى تحولت المشقة الى 
تيسير » واتسع الامر الذي ضاق . مصداتا 
لقوله سبحائه ان مع العسر يسرا ان مع العسر 
يسرا » وقد قال ابن عباس رضي الله عنه 8 لن 
يغلب عسر يسرين » » والقاعدة الشرعية تقول 
و ان المشقة تجلب التيسير وان الأمر اذا ضاق 
اتسع 6 . 


واتقدم بالشكر للحكومة على ما بذلته 
من جهد دءوب لاعداد هله الموازنة الايجابية » 
واشكر اللجنة المالية في مجلس الاعيان على ما 
بذلته من دراسة واعية لهذه الموازنة وتقديم 
تقريرها بشأنها مما وضح كثيرا من الامور المهمة 
واغنانا عن التعريف عليها . 


ولست بصدد بيان ايجابية الموازنة أو 
سلبياتها » لكني مع الحكومة في أنها لا 
تستطيع ان توفر كل مطالب الأمة من خلال 
هله الموازنة اذ يتطلب ذلك موارد لا تملكها 
وتوجب عليها ان تفرض ضرائب جديدة » 
وهذا ما لا يستطيع ان يتحمله الشعب » 
فالعبء الضريبي في الاردن كبير جدا ومتنوع 
وقد بلغت الضرائب ( 14 ) تسعة وعشرين 
نوعا كضرية “الدعل والارباح والاستهلاك 
وبيع العقارات والمسقفات والرخص والرسوم 
وغيرها » وهي عبء ثقيل أمام تدني 
الدحولات » ونا ادعو الى تقليص النفقات 
في هلة' الايام العجاف حتى. نستطيع أن 
تفخلضصض من عجوزات الموازئة. والمديونية باذن 
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الله ) والقاعدة' الشزعية تقول : يتحمل الضرر . 





الخاص لدفع الضرر العام » ولا بد من العمل 
على ايجاد التوازن اي تساوى حجم النفقات 
مع حجم الايرادات من غير فائض او عجر 
وربط الانفاق بطبيعة الابرادات » وتحفيق زيادة 
الادخار والحد من الاستهلاك وتشجيع 
الاستثمار كما اوصت بذلك اللجنة المالية 
الموقرة . 

ا حكومة مشكورة حين تعمل على تحقيق 
ذلك ولكنني احب ان اذكر هذه الملحرظات 
العامة التي تتعلق بالسياسة ( الاجتماعية ) 
العامة مذكرا بالقاعدة الشرعية القائلة : بأن 
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة . 


اولا : الرقابة بشكل عام امر ضروري لا سيما 
ونحن نسمع الكثير عن تدهور الاخلاق 
وتنفشي المدكرات 3 وكثرة الجرائم ؛ وسوء 
الاستغلال » والتلاعب بالاغذية » والارباح 
الفاحشة من السلع الى آخر ذلك » الرقابة 
مطلوبة اكثر ودرء المفاسد اولى من جلب 
المصالح ؛ والجمع بين درء المفسدة وجلب 
اللصلحة اولى » وانشاء ديوان الرقابة والتفتيش 
بجائب ديوان المحاسبة لا يكفي ؛ اذا لم نعمل 
على ايجاد الرقابة الذاتية » بايجاد التقوى » 
ونشر الوعي الديني والاسلامي بشكل خاص ؛ 
على اساس وضوح الرؤية والابتعاد.في الوعي 
الديني عن الغلو والمبالغة والعيف والخرافة 
والسحر :والشعوذة والاسرائيليات والخلط » 
والارتفاع بمشتوى الوعظ الى الفهم الصحيح 
لاحكام الاسلام ومعالجة المشكلات الحيائية 
على اساس' من العقيدة السليمة والتعاليم الدينية ٠‏ 

وذلك يقعضيني ان انوه بجهود وزارتي 
الاوقاف . والشؤون والمقدسات الأسلامية 
وجهود وزارة الاغلام والفقافة وجميع 































































والمعرئة الوطنية ودائرة ضريبة الدخل وبعض 
القطاع الخاص مهمتها تفعيل نشاطات هذه 
الدوائر والتتسبيق فيما بينهما والقيام بدور اكثر 
فاعلية في معالجة موضوع الفقر والبطالة من غير 
تعويد الناس الكسسل وذل الاحسان وبتفهم 
طبيعة المشكلات عند التطبيق العملي لتحقيق 
العدالة وتقلِص البطالة وتخفيف غائلة الفقر , 
واخيراً سيدي الرئيس اوصي بالموافقة 
على الموازنة . 
اشكركم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2 


دولة الثائب الاول لرئيس مجلس : 
وعليكم السلام , شكراً سيدي » الكلمة الآن 
اللسيدة ائله الرشدانٍ , 





. '. السيده الله الرشدان‎ ٠ 


3 لقِد خطيرث: نجالنا .من > الجتناعات 





مجلس الأعيان 





اللجنة المالية وشاركت في بعض مناقشاتها 
وإذا أؤيد معظم توصياتها الا أنني أرغب في 
ابداء رأني حول بعض النقاط : 


)١‏ التعليم : ففي موضوع البرامج الدراسية 
وتقوية الناحيقى المهنية والحرفية منها ٠‏ فإني 
أؤكد على أهمية التوصية فيما يتعلق في ادخال 
هله المواد الحرفية والمهنية في جميع المناهج بدءاً 
من مرحلة التعليم الأولى » وذلك تعويداً 
للناشعة نحو التخصص المهني » واذا ما أردنا 
تطوير تعايمنا في هذا امجال فأن ذلك يتطلب 
انشاء معاهد ذات مستوى عالٍ للتدريب على 
الحرف التي يتطلبها السوق وبكفاءة كمعهد 
البوليتكنيك ؛ بل ربما الشاء العديد من هذه 
المعاهد لتستوعب الأعداد الكبيره من الحرفيين 
المتقدمين وبعكس ذلك فإن طلاببا اذا ما 
حددت عليهم امكانيات الدراسات 
التكنولوجية العلمية فأنهم قد بتوجهون الى 
الجامعات في الخارج ما سيؤدي الى خروج 
جزء كبير من الدخل القومي الى نخارج البلاد 
حتى العمال العاديين يجب العمل على الا 
مارسوا المهن ألا بعد تدربيهم في مراكز 
العدريب المهي وحصولهم على شهادة 'تثبت 
ذلك من خلال الضريبة الاضافية اللخصصه لها 
فائني لا أؤيد رفغ الدعم عن الجامعات لأن 
الجامعات الاردلية أثبتت كفاءتها وكفاءة 
خريجيها ومن الخطر تعريضها: لرعزعة غير 
مأمونة .العواقب ٠‏ وان توصية اللجية بتوجيه 


الدعم مستحقيه من الطلبة انحتاجين والمتفوقين 


فان ذلك هو ما يحصل الآن نخيث ان غالبية 
الطلاب حاليا. ينطيق عليهم بالتاكيد رفع قيمة 


:الأقساط التغليمية ال “تتقاضاها 'الجامعة” ما 


الجامعات الذين قد تقطع بهم سَيْل الؤضول ٠‏ 





للعلم الأكاديمي الجامعي . 
؟) الادارة اللامركزية : 

برأني ان هلا ا موضوع دفيق ومهم 
ويحتاج لكثير من العناية ومن الأفضل التمثل 
بتطبيقها الى حين ايفاء هذا الموضوع حقه من 
دراسة عميقه ما أمكن وذلك من خلال 
الخنطوات التالية : 
-.وعنع تصور لما سعكون عليه الادارة 
اللامركرية . 
- وضع تشريعات هناسبة , 
- تعديل التشريعات الحالية التي تتعارض مع 
هذا التصور . 
- تدريب الكوادر التي ستقوم بالعمل في 
لمحافظات كي تستطيع تنفيل هذا التصور 
ووضع خطة لما ستؤول اليه الكوادر الموجودة 
في المركز . 

وحتى تكم هذه الخطوات ويدرس 
ترابطها مع الوزارات المعنيه بشكل دقيق فلعله 


من الأفضل العريث بالتنفيل وما ذلك الا رغبة © 


في إن رضية في لنجاح التجربة من خخلال حسن 
الاستعداد لها . 

0 أما “بالدسبة لموازنات المؤسسات العامة 
فالشي ارى ضرورة ان تكون موازنة الدولة 
شاملة لموازنات' المؤسسات العامة والا يكتفي 
بان 'تتضمن الموازنة العامة فق مقدار الدعم 
المقدم من الدولة الى كل من هله اللؤسسات أ 
نبي أالهاية مؤسسات رسمية ١ن‏ 
0 ا 
4) الجهاز القضائي .: 
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نظرا ل يتمتع به هذا الجهاز من أهمية 
فإنني ارى ان يتم دعم الجهاز القضائي 
بالكفاءات العلمية والمتميزه » وتحسين اوضا 
العاملين فيه . 


ه) الزراعة : 


ان مشكلة الزراعة في البلاد خاصة في 
وادي الاردن مشكلة كبيره جدا وعريصه » 
ومعالجتها تحتاج لكثير من الجهد والدراسة غ 
واثني اعتقد ان الحل الأمثل يكون بدعم 
وتنشيط وتفعيل دور اتحاد المزارعين في وادي 
الأردن والذي أقيم لغرض مساعدة المرارعين في 
تأمين الآليات التي يحتاجونها » وبالتالي فقد 
أوجدت فكرة اتحاد المزارعين لتقوم مقام 
املكيات الرراعية الكبيرة في تأمين اقتصاد 
يستفيد من الحجم » وحماية المزارعين من 
احتكار تجار المستلزمات الزراعيه واحتكار 
الو سطاء . 


وأما الاخسساقات الزراعية وكذلك 
التدهور في نوعية التربة يمكن معالجتها 
بشكل .فعال من خلال الدمط الزراعي الذي 
يجب فرضه على المزارعين حتى لا تؤدي 
الزراعة غير المقيدة الى اختناقات في التسويق أو 
خسول مشاكل في التربة » ولا يمكن انتجاح 
الدمط الزراعي الا بشراء العاتج وتسويقه » 
والمزارع الذي يقبل أن بزرع ما تطلبه منه يتوقع 
ميك أن تضمن له المحصول ٠‏ 


واني اذا أدعى الى دعم اتحاد المرارعين 
أرى إن دعمه ليس بالضخامة المالية التي 
يبخيلها البعض لأن الرأسمال اللازم هو لشراء 
نتاج عروة واحدةمن الانتاج ثم بباع وتستعمل 
المبالغ .للعروات الأخعرى من .خلال اماد 



















































































المزارعين واذا أمنا دعمه ماليا وسياسيا فائنا 
لستطيع تطبيق أغلب السسياسات الزراعية المفيده 
مثل تطبيق الأساليب العلمية » وتقديم 
الاحتياجات الزراعية بكلفة معقولة وتسهيل 
المتخصصه والتي هي في الميدان في خدمة 
الزراعه بشكل متفرق قليل الفاعليه . 
5) امرأة : 

انتي أُثبي على ما جاء في تقرير اللجدة 
المالية والتوصية المتعلقة بالمرأة حيث جاء فيها 
ضرورة التأكيد على تبني الدولة لبرنامج شامل 
يتناول : : 
أولةً : تأمين حقوقها الدستورية في المساواة . 
وثانياً : برنامج موازيا لتوعيتها بحقوقها . 
وأضيف أيضاً ترعية المجتمع بحقوق الرأة . 

وحيث إن الحكومة أقرت الاستراتيجية 
والتي جاءت نتيجة دراسات وابحاث وندوات 





امتدت لفترة زمنية كافية » فإنني امل ان تعمل ٠‏ 
الحكومة بشكل: نيت لتفيد هله المقرارث . 


التي صادقت عليها ؛ وان يتم ذلك بالقريب 


العاجل خلال هذا العام ء ولعل من امفيد | 


التدكير "أنه تم وضيع مشاريع لقانوني العمل 


والأحوال الشخصية » وآمل ان ترى: هله : 


التشريعات طريقها: الى الور قزها ٠‏ 


وأضيف ان الك جرع لاابأس بها 


من -التخريعات. التي: تحتاج: الى تعديل لتأمين . 


الحفوق الدستورية للمرأة ‏ تمفيقا. للدمفراطية 





مجلس الأعيان 





بحاجة الى تعديل وقانون الأحوال المدنية . 
وامل إن تحظى معاهاتها باهتمام لمسؤولين وهم 
ما فعوا يبدون حرصهم على ذلك والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 

دولة النائب الاول لرئيس المجلس : 
شكراً سيدتي © الكلمة الآن للسيد ذوقان 
الهنداوي . 





السيد ذوقان الهنداوي : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

دولة الرئيس 

خضرات الزملاء الكرام . 
٠‏ اذا كانت إحدي تعريفات اموازنة الأكثر 
قبولاً هي ان الموازئة ترجمة رقمية لسياسات 
الدولة لمتعددة » .وما أن الرقم على الرغم من 


امكان انتلااف وجهات النظر: حوله اتفاقاً بما 


ان الرقم محدودة امكانياته. ومحصورة منابعه 


الحقوق) اللسورية لجر 1 ا ومصادره؛ وبا أن منياسات الدولة في المياديز 
٠0‏ الاش وا لات رطم اين 
ك8 ٠‏ الضحي وألذي ثم تعديله “جرليا لاعيزال: ايضنا 7 


الاثمائية والاجتماعية والاقنصادبة. وغيرها: من 
المجالات واضحة ومحدده وبينها ختطلاب معالي 
وزير المالية البي قدم به الموازنة: بشمولية وتحديد 






ووضوح وشكل يتطابق مع ثوابت هذا البلد 
وتطلعاته فائنا نجد انفسنا نتفق بشكل عام » 
ورغم بعض الملاحظات هنا وهناك ؛ مع ما ورد 
في مشروع قانون الموازنة ونوافق عليه لها نتفق 
ونوافق على جميع التوجهات والمنطلقات 
والمرتكرات والاهداف التي سعت أرقام الموازلة 





ولكنني » ورغم ذلك فائتي اجد نفسي 
مضطراً للترتكير على قضية رئيسية تقلقنا 
جميعنا وتعرضت لها الحكومة في خطاب 
الموازنة وهي قضية ( الفقر والبطالة » » داعيا 
الحكومة الى البدء بمعالجتها معالجة فورية 
وجذرية بحيث لا تصبح هله القضية قنبلة 
موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت لا لتهدد 
أمننا الاجتماعي فحسب بل لتقرض أمننا 
السياسي وتهدد ثباته واستقراره أن النسب التي 
ذكرها بيان معالي وزير المالية للبطالة والفقر ما 
يساوي 176/ و 14/ بالتوالي لببين حجم هله 
المشكلة من جهة ؛ ويشير الى إن هذه السب 
اذا لم تعالج بعقلية جريكة إبداعية فانها ستبقي 
مصدر قلق وخطر .بعد ان قيل يكاد الفقر أن 
يكون كفراً . 


ألني ولق على لوسال اتي رسيتها.. 


الحكومة في بيانها وني مشروع قانون الموازئة 


لحل هاتين المشكلتين في نهاية اعوام الخطة . 
الاجتماعية والاقتصادية للسين الخمسة القادمة ٠‏ 
ولكن السؤال الكبير الذي ثور : الئ أن تتحقق , 
اتلك الأهداف في نهاية مدةٍ البطة ماذا يج : 
ان نفعل لمعالجة هله .المشكلة. الكبيرة. الخنطمرة ا 
إنني اقرح على المحكومة. بان ا#بنى خبطة , 
للضيمان .الاجتماعي عيفاً لكل عاطل عن . 


:الفمل بلست عجزه ان فتزه إلى أن تتوفر 
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الظطروف والأعمال التي اشار اليها بيان الحكومة 
في نهاية » اعوام الخطة الاجتماعية يضمن 
والاقتصادية وهذا اذا قدر لهذه الظروف 
والاعمال ان تتحقق لان المعوقات كثيره كما 
تعلم أن مؤسسة الضمان الاجتماعي كما نعلم 
ليست مؤسسة للضمان الاجتماعي بل هي 
مؤسسة أدخار للعاملين الذين لا ينتسبون الى 
وظائف الدولة المصئفة . 





ووزارة العمل يجب أن تتطور الى وزارة 


تشغيل بكل ما في هذه الكلمة من معنى 
وصندوق المعونة الوطنية وصندوق التنمية 
والتشغيل ومؤسسة التدريب المهني يجب أن 
تتطور مفاهيمها واهدافها لتشكل ضمانا 


اجتماعياً حقيقيا بالاضافة الى الأهداف 
ا مرسومة لهذه الصناديق ان موازنات وزارة 
العمل وصتدوق المعونة الوطنية وصندوق 
التعمية والتشغيل ومؤسسة التدريب المهني 
تبلغ عشرات الملابين فا مشكلة لا تكمن اذن في 
توفير امال الكافي للضمان الاجتماعي الحقيفي 
بل تكمن في مفهوم اسلوب تحقيق هذا 
الشمان ني ارى ان يعاد النظر في هذه 
المؤسسات جميعها مروراً بوزارة العمل ومروراً 


بمناديق المعونة والتشغيل وانتهاة بمؤسسة 


التدريب المهني بحيث تدمج جميها في 
مؤسسة واحده وزارة او غير وزارة يكون عملها 
التشغيل والائماء والتدرنب وتوفير الضمان 
الاجتماعي : لشريخة ' الفقراء والعاطلين عن 
العمل إلى إن تفوفر لهم فرص للعمل ومصادر 
للدخول. 6 دن 

التي ادعزى المكزمة الى عدم الاننظار 


إنفعبل'الاقتراحات التي أوضحتها في بيانها 
معالجة الفقر. والبطالة لأنيا اذا امحمضنا عيرلا 






























































وضع قد لا يسر ولا يرضي ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 3 


دولة النائب الاول لرئيس الجلس : 
شكراً سيدي » اخيراً وليس آخراً الكلمة للسيدة 





السيده ليلى شرف : 
.بسم الله الرحمن الرحيم 
شكراً سيديٍ الرئيس » 


. نسعد , كمواطنين. عندنا جد الموازنة " 


العامة تقترب من القضاء على العجز » ونطمئن 
وكحكومات , متغاقبة ‏ » ان لواجه الازمة 
الحادة . الي وقعبا فيا قل مخاان سين 


سئوات 1 .وكادت توضلنا الى حد. الانهيار . 
الاقتصادي واللقدي. وتفاقمت مع جرب . 


الخليج ومضاعفاتها . ومع ان عملية الاتقاذ قد 


'منييت ٠‏ ولا.تزال الطنيق والإلام والتضحيات ' 
020200 (الكبيرة لمعظم فحات شعينا »'ققد استطعنا باؤنا . 
٠‏ “الله إن :نضع انفسنا على المسار الصحيخ سوام - 












عن هاتين المشكلتين فاننا قد لا نفتحها الا على 





في سياساتنا النقدية او في التوجه نحو مرحلة 
جديدة من التنمية والازدهار عسى ان تبداً 
ثمارها بالعطاء القريب » لكي ترفع المعاناة عن 
مجتمعنا وتعدنا لمواجهة العالم الجديد ومعطياته 
بادواته واسلحته . 


لكن الامجاز على الصعيد المالي 
والاقتصادي البحت لا يكفي بل انه قد لا 
يصمد اذا لم يدعمه انجاز في مجالات العناصر 
الاساسية المسائدة للعملية التدموية الشاملة والتي 
تثرك اثارها بالتالي على الارقام والموازنات . 
وساتعرض هنا لبعض منها فقط : 


سيدي الرئيس : 


لقد واجه الاردن مئل نشاة تأاريخه 
الحديث تحديات كبرئ في عمليات التنمية 
تصدى لها بنجاح يكاد يقارب المعجرات برغم 
شح الموارد ومضاعفات الحروب وضغوط 
التفاعلات السياسية . ولكنه اليوم يواجه تحديا 
اعظم لعله التحدي المصيري الاكبر ونحن 
نقف على ابواب عملية تسوية لصراعنا مع 
اسرائيل » كما نواجه عالما جديدا في تركيبته 
وادوات التنافس والتفوق فيه ء وهذان امران 
يشكلان تحديا مصبريا خطيرا لا نعرف ابعاده 


ثرواته الطبيعية » ولكن وبرعاية الله غني بشرواته 


'الالسانية. . لذلك كان علينا كما ذكر تقرير 
اللجنة امالية أن نضع في طليعة اولوياتنا تدمية 
“القوى البشزية دعامة لدمونا الأقتصادي والمالي 


وكسيرة التدمية: ودعامة ايطبا لمجتمعنا الحضاري 


والانساني سبل" بقائه في * غالم أ اتناف 
والتسابق" المفتوح اللي تواجه: 2< 2" 


القد أشارت دزاسات. خطة التعمية الى 





إن من بين العوامل التي ساهمت باحداث 
الاحتلالات الهيكلية كان وأقتبس « تدني 
مستوى الانتاج والانتاجية وتدني مستوى 
الكفاءة الادارية وامالية للمؤسسات العامة 6 
انتهى الاقتباس وهذا مؤشر خطير على 
محدودية تدريب القوى البشرية وعدم قدرتها 
على الارتفاع الى مستوى التحدي الذي 
تفرضه عمليات التنمية . ' 
لقد اعتمدت دول أسيا الشرقية التي 
حققت القفزة الاقتصادية او ما سمي 
بالاعجوبة الاسيويه الشرقية في العقدين 
الاخيرين على اسس محددة لاختراقها 
الحواجز والعقبات والانطلاق في التنمية 
الاتعصادية - الاجتماعية وكان في طليعة 
هذه الاسس العناية الفائقة بالقوى البشرية واهم 
عناضرها التعليم الذي رصدت له اعلى نسب 
في موازناتها واعادت هيكلته: وإساليبه 
وتوجهاته . ونحن اليوم نقف على ابواب 
قفزة اقتصادية يجب ان نحمقها اذا اردنا 
التنافس في هذا العالم الجديد ونأمل ان تنأتى 
لدا ظروفها مع نهاية برنامج التصحيح » ولكن 
مخرجات نظامنا التعليمي على جميع 
المستوياث وفي جميع -المراحل لا تبشر بان 
القوى البشرية في بلدنا سوف تكون قادرة على 
التعامل مع التحدي الكبير الذي سيواجهنا 
نحن لا نزال نركز على تلقين المعرفة تلقينا في 
عصر توسع المعرقة وتعقدها وتسارعها وتغيرها 
يوما بعد يوم ..علينا ان نغير:مقاربتنا لاساليب 


التعليم وغاياته :ليس فقط بم اخذنا نطالب به ' 


من ادتحال التكنولوجيا الى التعليم كما ورد في 
تقرير اللجنة: المالية.».بل في جُعِل التعليم يركز 
على القدرة على: ‏ استخراج المغرفة .' وجمعها 
ومعالجتها' 'ومعرفة: مصادرها ‏ وملاخقتها' وفي 
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تطوير العقلية العلمية في البحث والتحليل 
والدراسة واصدار الاحكام ونتائجها » وني 
تطوير العقل ا محلل الناقد الذي يستطيع الاختبار 
والمفاضلة بعلمية وتجرد ودقة وتدمية القدرة على 
حل المشاكل والقدرة على المبادرة والابداع 
وهذا كله لا يفعله نظامنا التعليمي الحالي ابدا . 
اضف الى ذلك ان طلبتنا لا يتقنون حتى آلية 
تلقي المعرفة ونقلها وهي اللغات » سواء لغتهم 
الام او اية لغة اجنبية غنية بمصادر العلوم » وهذا 
نقص اساسي ومرعب في تعليمنا . 


لقد درجنا على قياس درجة عنايتنا 
بالتعليم بالارقام والاحصاءات وقد ان لنا ان 
نقيمه بالقدرة على تأدية الغايات المطلوبة منه 
بالاضافة الى رسالته الاخخلاقية والروحية » وال 
فقدنا قدرتنا التنافسية في اقتصاد عالمي مفتوح 
واضعنا فرصتنا في تنمية شاملة فاعلة ناجعه 
قابلة للحياة . 


البعد الاخر لتنمية القوى البشرية هو 
المرأة والافساح في لمجال امامها لتلعب دورها 
الكامل في عملية التدمية الشاملة وذلك كما 
ذكر تقرير اللجنة المالية في اعطائها حقها 
الدستوري في الفرص المتكافئة ٠‏ وفي الاخخذ 
بعين ' الاعتبار فني التشزيعات كما في 
الممارسات دورها: المزدوج في المجتمع والوطن 
من جهة ‏ ودورها المركزي في الأسرة من جهة 
إنمرى » فالطائر لا يمكن ان يحلق بجاح واحاد 
واليد الواحدة لا تصفق وحدها » وهكنا 
الجتمعات: ؟ إن موجة الاحالات على التقاعد 
التي قامت بها الحكرمة بين صغفرف الساء 
واخخص باللذكر وزارة 'التدمية الاجتماعية والى 
حد ما ووزارة 'الصحة وغيرها لا ,تبشر بالخير 
وتؤشر غلى التمييز السلبي الذي تشعر به 









































































لاستعمال :الاراضي '.وحظط . للمحافظة على 


.. . إساسنات مشاريع' الاننكان .والمضائع : نخن 
. بخاجة. الى. العناية: الجذية بالتحزيش الحماية. | 
التزبة من الامجراف:ولايقاف :مخاطر زحفٍ . ' 


44 
نساؤنا العاملات في جهاز الدولة العريض . 


البعد الثالث في قواعد بناء القرى 
البشرية من اجل نحدمة عملية التدمية الشاملة 
هو البعد السكاني ونظيمه . فمشكلة السكان 
في العالم كله لم تعد مسألة يمكن ان تترك بلا 
عناية . والعناية بهله القضية الحيوية تقتضي 
السعي ا اصبح يعرف بممعادلة السكان والموارد » 
لكي تستطيع التدمية ومخرجاتها ان تصل الى 
جميع السكان وبمستويات مقبولة في لوعية 
الحياة الكرية للانسان . فالبعد السكاني اذا 
تفاقم ستكون كله إثاره المدمرة على عمليات 
التدمية اقتصاديا واجتماعيا مهما بلغت حيويتها 
وديناميكيتها واشتد نشاطها . 

سيدي الرئيس » الاخوة الزملاء : 

أن البيئة السليمة هي من أهم الدعائم 
المسائدة لاية عملية تنموية اقتصادية واجتماعية. 
أن التدمية المستمرة أو ما يسمى بالتدمية القابلة 
للاستمرار او التنمية المستديمه لا يمكن ان تكون 
ألا اذا اخعدنا البعد البيغي كأساس للتثميه او 
ازعم سيدي الرئيس اننا لم ناخد البعد البيئي 
في نخططانا التدموبة بالجدية اللازمة .بعد » 
بالرغم من وضعنا لاسترانينجية ‏ بيكية .كاملة 
وبالرغم: من زفع.شعار .البيئة في كل مناسبة , 
هذا .أمر اذا. كان ضروريا بالدسبة لجميع بلدان 
العالم فانه بالنسبة :لنا: حيوي وخطير .. فنحن 
بلاد.. البيئة:. الهشة والموارد الطبيعية المجدودة 
والمياه. الشجيحة ,١‏ لخن بحاجة الى . سياسة 








الاراضي “الزراعية: الخصبة: التي “تضيع .تحت 







الصحراء ولتغيير طبيعة البو الجافة شيعا فشيقا . 
إن جهودنا في هذا المجال وان كانت قد 
تكثفت في السنوات الاخيرة الا انها لا تزال 
غير كافية » خخاصة في المراحل اللاحقة لعملية 
الزراعة » في مرحلة حماية الغابات من العبث 
والاعتداء » والعئاية بالاشجار حتى يشتد 
عوردها . 


ونحن بحاجة الى كل الاهتمام بموضوع 
التلوث : تلوث المياه الثمينة وتلوث الهواء 
وتلوث التربة . نحن لا نزال في بداية الطريق 
في التصنيع ومع ذلك ققد اخذنا نشعر باثار 
التلوث في نهر الزرقاء في سد الملك طلال وفي 
الهواء » ولا اعتقد ان احدا منا لم يلاحظ تفاقم 
مشكلة عوادم السيارات مثلا التي تنفث 
الغازات السامة وخاصة الرصاص ا موجود في 
الوقود في شوارعنا واحيائنا او التلوث الذي 
تسببه عملية تحميل الفوسفات في مياه العقبة 
وهوائها ونحن بحاجة الى النظر الجدي في 
تلوث التربة الزراعية ومسخاطر المبيدات. وسوء 
استعمالها والتي نشك منها منذ سئوات . ان 
المثل القائل : درهم وقاية خير من قنطار علاج 
لا يصح في مجال اكثز من صحته في مجال 
البينة وخحاصة في مشكلة التلوث لان القضاء 
عليها سينعكس في الانفاق: الهائل الذي قد لا 
تستطيع موازلتنا تحمله:» وفي الإثار على صحة 
كامواطنين جميعا وفي الالفاق المترتب على 
ذلك .2 وفي .مستوى السياحة وئؤعيتها » وفي 


. التأثير في النبات.والحيوان مصادر حياة المجتمع . 


لقد سبقتنا. الى المعاناة. من 'التلؤث . وعملية 


القضاء عليه دول:اكثز :منا تضنيعا واغنى منا ' 
مواردا وكادث. تعجز عن اثقاذ نفسها بسبيب 


صعورة للشكلة وكلفتها البامظة . قهل لتعلم 


درسا من تجاريها 3 ونعالج مشكلة. العلوث وهي 








ما زالت في بدايتها » قبل ان تتفاقم . 





اما المياه فائئا حتى الآن لم نرتفع في 
معالجة مشكلتها الى مستوى التحدي الذي 
تفرضه » فبالاضافة الى التلوث هنالك العناية 
بمصادر المياه وتغذيتها . لا يزال بناء السدود 
الترابية قاصرا عن الحاجة الملحة » وهذه السدود 
غير مكلفة ماليا وتحتاج الى حشد الجهود . 
وشبكات المياه في المدن الكبيرة تسرب كميات 
تكاد تساوي الكميات التي تصل الى 
المستهلك» ونحن نضخ من مصادر مياهنا 
اكثر من قدرتها على العطاء وتعرضها لخطر 
الجفاف . نحن بحاجة الى سياسة مائية اشمل 
واعم واكثر كاملا وابعد تخطيطا من توفير 
نقطة المياه اليومية ومن العمل تحت ضغط 
الساعة الحالية » بل نحن بحاجة الى سياسة 
بيكية تال بعناصر الاستراتيجية الاردنية للبيئة 
بكاملها وتسرع في دراسة واقرار التشريعات 
الموجودة حاليا وتضع ما يتوجب من تشريعات 
جديدة للعقاب والثواب » للتشجيع وللردع . 
نحن ببحاجة الى سياسة تؤكد على. البحث 
العلمي في مجالات البيئة الختلفة » وفي هذا 
لمجال لا بد من ذكر الجهود المثمرة التي تقوم 
بها الجمعية العملية الملكية في مجال استخدامٍ 
الطاقة العملية المسعمرة وغير الملوثة » الطاقة 
الشمسية والهوائية . مثل. هذه الدراسات 
والابحاث والفجارب يجب تمويلها وتشجيعها 
وتطويرها لانها تطرح بدائل للملاقة غير مكلفة ؛ 
متجددة ونظيفة » ولأن ذلك سينعكين ايجاييا 
في كلفة صناعتنا وزراعتنا وفي أرقام مزؤازنائها . 


كل هذا لن يكون. ف مجال البيكة الا:اذا ' 
وجدت الازادة السياسية » ؤهذا: قرار ممكن٠‏ 


وعاجل نطالب به بشده ,' . .١5‏ ' 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأرلى لممعقدة في 4؟ / ١‏ / 1554م 





دولة الرئيس : 


تحدث تقرير اللجنة المالية عن اهمية 
الاصلاح الاداري » وتحدثت الحكومة عنه في 
اكثر من مناسبة » وتحدثت عنه حكومات 
سابقة وقيل فيه كل ما يجب ان يقال وطرحت 
الحلول ناجحه والنظريات النجربة ولا مجال 
للقرل فيه اكثر ثما قيل : ومع ذلك فان الاداء 
الاداري لا يزال برواح مكانه في معظم 
المجالات ولا تزال الاختناقات والعقبات تعطل 
الانسياب الطبيعي لعاملات الئاس 
والمؤسسات» لذلك علينا أن نتحرك بسرعة 
في التطبيق العلمي المتكامل لبرامج الاصلاح 
الاداري مدعوما بتنمية القوى البشرية وبرامج 
التدريب المستعجلة منها وطويلة الامد والا فان 
الضدية الاولى ستكون خططنا التدموية وبرامج 
تصحيحنا الاقتصادي ونوعية حياة مجتمعنا . 


بفي حانب أخير اريد أن اشير اليه وهو 
أنه في أية عماية تنموية اقتصادية اجتماعية 
ناجحة وفي البلاد الديمقراطية لا بد من استنفار 
الجتمع المدني لخدمة هذه العملية والمشاركة 
فيها . والمنظمات غير الحكومية في الجتمعات 
التطورة تحمل عبعا كبيرا عن كاهل الدولة في 
المديد من للجالات . ونحن في الاردن خطونا 
في هذا المجال خطوات واسعة ولكتنا بحاجة 


الى التناهم والتعاون بين المنظمات غير الحكودية 


والحكومات » نحن في الاردن بحاجة الى 
إعتراف اكبر من الحكومة بدور هله المنظمات 


مك إن بسذه الجهات.الرسمية وان تصل الى 
فا ومناطلق رمجالات لا تستطيع الاجهرة 


1 ولا بد من الملاحظه هنا ان هنالك مؤسسات 
دوليه بالحه لا توجد دعبمها لمادي والتقني الا 


والمؤنسبات والجمغيات في سد الفراغ الذي لا: 





















ش والسبعاده الاميان المحترمين:....- - . 
0 السلام عليكم ورجمة الله وركانة . » 


اانه ليسغداي. ويشرقي أن اتقدم :من 


55 مجلس الأعيان 





الى المنظمات غير الحكومية وحدها ؛ ويمكن ان 
تستفيد مؤسساتننا الاهلية من ذلك في 
استقطاب الاموال والتقنيات والاساليب 
الحديثة لخدمة عملية التدمية وحمل العباء 
عن الحكومة وعن الموازنة . 

سيدي الرئيس : 

واخيرا وليس اخراً أود أن اؤيد تقرير 
اللجنة المالية وان اتوجه اليها بالشكر الجزيل 
على دراستها المفصلة للموازلة ارقاما وفلسفة 
ومنطلقات وسياسات . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

دولة النائب الاول لرئيس انجلس : 

شكراً سيدتي » السيد المقرر هل لديكم 
اي تعقيب ؟ 

النيد لاقرر :- ليس الذئ: وى أن 
اشكر الذين ابدوا ملاحظاتهم وشكراً سيدي , 


دولة النائب الاول لرئيس المجلس : 
وفي هذا يكون المجلس الكريم قد فرغ من 
مناقشة تقرير .اللجنة المالية ومشروع قانون 
الموازئة العامة» الكلمة الآن للسيد :وزنر المالية', 
مالي ررلالةة 0 
<٠‏ 'بسم اللة الرخمن الريم .٠ ٠‏ 5 
قرلة ارفس 00010 
اضبحاب : الدولة والسماحة ٠.والمعالي‏ 





مجلسكم الكريم واللجنة المالية مثلة بمقررها 
واعضائها بجزيل الشكر وعظيم الامتتان وكل 
التقدير علىالجهود الخيرة التي بذلت في 
مناقشةمشروع قانون الموازنة العامة لسئة 
4 . وأود ان اقدر هنا تقرير اللجنة 
الكريمة الذي اتصف بعمق التحليل » وبعد 
النظر وشمولية الرؤية وروح المسؤولية والانتماء» 
والمعرفة الكاملة بالتطورات الاقتصادية 
والسياسية العالمية والقومية والوطئية 
وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني 
» اخذة بعين الاعتبار مختلف الابعاد وجميع 
القضايا التي تهم الوطن والمواطن . 


ولا يفوتني في هذا المجال الا ان اتقدم 
بكل الشكر والتقدير والعرفان الى حضرات 
السادة اعضاء المجلس الكريم على ما ابدوه من 
ملاحظات وتوصيات قيمة » ستكون وتقرير 
اللجدة المالية الكريمة موضع اهتمام الحكومة 
وعنايتها في رسم سياساتها المختلفة » وتوجيهها 
لحوة الاهداف الوطنية التي نسعى معا 
لتحقيقها » ليبقى الاردن دوما حصنا منيعا 
بقيادته الرائده الحكيمة وشعبه الوفي الصبور . 


دولة الرئيس .. 
حضرا ات الاعيان امترمين 
ان. الاتفاق" بين السلطتين التشريعية 


والتنفيلية. اساسي لتعزيز . قدرتنا: على. سلامة 
توجهات: السياسات. الاقتصادية. الاردنية ‏ في 


المزحلة .الراهدة لمعالجة: الاختلالات .الهيكلية » 


:]. وتعزير الاعتماذ: على الذات » وتدعيم الصيغ 
التكاملية التتي تخفظ الهوية 'والمصالخ العربية » 
.' في ضوء الانفتاح العالمي والمشاركة الفاعلة في 
' صبع “الخريطة “الاقتصادية الأقليمية » .وتنمية 
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قدرتنا على اجتذاب رؤوس الاموال الخارجية 
لمواجهة الاستثمارات الكبيرة المطلوبة للمشاريع 
المشتركة . كل ذلك يشكل اجماعا وطنيا 
وقوميا على ان الاقتصاد يسير في الاتجاه 
الصحيح لارساء القواعد السليمة التي تضمن 
جاح عملية التصحيح الاقتصادي ٠‏ وتحقيق 
الدمو الصحي المتوازن الذي يسهم بشكل فاعل 
في معالجة جميع الاحتلالات ويخفف من 
حدة البطالة والفقر في امجتمع الاردثي ٠‏ 
ويتضح ذلك جلياً من النتائج التي ثم تحقيقها 
خلال السنوات القليلة الماضية والمتمثلة بما 
يلي:- 

-١‏ معاودة زخم النمو في الاقتصاد الوطني 
بنسب بجيدة أذ بلغت نسبة الدمو الحقيقي ما 
يزيد على 11/ عام 1391 وبحدود 7/ عام 
19. 





؟- النجاح في تخفيض عجر الوازئة كنسية 
من الناتح المحلي الاجمالي من خوالي 0 1/ عام 
نو ١‏ الى كرك/ عام 1591 ٠‏ 

“مإ بئاء احتياطيات المملكة من العملات 
الاجنبية بشكل ساهم في المحافظة على استقرار 
سعر صرف الديبار الاردني ٠‏ 


4- اللحافظة على استقرار :مستوى الاسعار 
ضبطها انبقى الزيادة يخدود #ر4)[ قم 
كير 


ه- تخفيض عجر الحساب الجاري في ميزان 


المدفوعات ليصل الى ما نسبته 4ر١1/‏ من , 


النائج حلي الاجمالي عام يننا 1 
1- تخفيض ع المديونية الجارجية لتصل 
نسبته .الى حوالي من الات الشحلي 





محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الاولى المعقدة في 9؟ / ١‏ / 1154 م ١ه‏ 





الاجمالي لعام 1931 مقابل حوالي 181 / 
لعام 1151 بالاضافة الى تخفيف عينها بشكل 
كبير ٠‏ 


- ضبط الاستهلاك الكلي وتخفيضه كنسية 
من النات المحلي الاجمالي مع الحافظة على نسبة 
الاستمار وزيادتها بشكل تدريجي . 

- تخفيض معدلات البطالة والفقر خلال 
عامي 1997 و1591 ٠‏ 


4- استمرار تبني سياسات التصحيح النقدي 
وتحردر اسعار الفائدة وتطوير الادوات النقدية 
الصالحة للتداول واحداث عمليات السوق 
المفتوحة . 
-١‏ الاستمرار في اجراء التصحيح الهيكلي 
لكل من قطاعي الطاقة والمياه بهدف تخفيض 
الكلفة وترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد 
والضياع ورفع مستوى الاداء في هلين 
القطاعين ومعالجة اوضاعهما الادارية وامالية ٠‏ 

دو لة الرئيس 

حضرات الاعيان امحترمين 

توافق الحكومة اللجنة المالية جاسكم 
إلكريم فيما ذهبت اليه في تقريرها » خاصة في 
مجال ضرورة تعزير الاعتماد على الذات 
وضبط الانفاق الحكومي وزيادة الايرادات 
لمحلية وزيادة الادعار وتشجيع الاستلمار وتحردر 
القيود على النجارة الخارجية ؛ والتوسع في متح 
الحوائر لتوسيع قاعدة الصناعات التصايرية. 
السلعية والخلدمية والاصلاح الضريي الشامل 
والاستمرار في تخفيض حجم اللإيرلية 
الخارجية والناهمة في- معالجة مشكلني 
: البطالة والفقر ٠‏ . جنم 5 
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16 العام 1344 الى حولي 099 عام : 


0 مجلس الأعيان 
دولة الرئيس 
حضرات الاعيان انخترمين 


لقد جاءت اهداف خطة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية متطابقة ومنسجمة 
مع اهداف برئامج التصحيح الاقتصادي 
والاجتماعي » نتيجة للتقدير الموضوعي لقدرة 
الاردن على تلبية -حاجاته الحلية والخارجية في 
أطار متوازن في ظل الظروف الاقتصادية والمالية 
والنفدية والاجتماعية » وقد تمكن الاردن 
بفضل تبئيه برامج التصحيح الاقتصادي 
والاجتماعي منذ عام 1984 © من تعبئة 
الدعم الواسع من الجتمع الدولي بما مكنه من 
تحقيق اهدافه المرسومة : على الرغم من الاثار 
السابية لازمة الخاميج وتداعياتها . 


وقد جاءت برامج التصحيح الاقتصادي 
والخطة الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة 
الاختلالات الهيكلية وتحقيق الاهداف 
الوطنية الرئيسية من خلال تبي حزمة من 
السياسات والاجراءات مختلف القطاعات على 
الحو التالي 5 


اولا :. السياسات امألية :. .2 . 






4 : مع التأكيد على تخفيض النفقات 
غير المنتجة وتحسيرن الاداء ورفع كفاءته 2 





؟- الاستمرار في تبني سياسة الاعتماد على 
الذات بحيث تتمكن الايرادات المحلية من 
تغطية كامل النفقات الجارية والرأسمالية . 


- ترشيد الدعم الحكومي للمواد التموينية 
وتوجيهه الى مستحقيه » من خلال معالجة 
التشوهات في الدعم المتمثلة بالتهريب ؛ وخلق 
سوق سوداء وكذلك معالجة اختلالات الدعم 
في كل من الاعلاف والحليب والقمح . 


4- التأكيد على تحديث التشريعات المالية 
لاحداث اصلاح ضرببي شامل ٠»‏ لتحسين 
كفاءة نظام الضرائب وتحسين وسائل الجباية 
وتوحيد الضرائب المتعددة وتحقيق العدالة 
الاجتماعية ٠‏ وفي هذا المجال عمدت 
الحكومة الى اتخاذ الاجراءات التالية : 


أ) مراجعة شاملة لاتشريعات الضريية والمالية 
بهدف تبسيط الاجراءات وتوحيد الضرائب 
وتحقيق الانسجام بينها والتخفيف من الاعباء 
التي يتحملها المواطن وستشمل هله المراجعة 
كلا من قانون ضزبية الدخل » قانون الجمارك * 
ٍ قانون المناطق الحره »كل ذلك بما يخدم زيادة 
الانتاج. المحلي وتشجيع الاستثمار العربي 
١‏ والاجنبي » والحافظه على موارد. .كافية 
لعمويل الاستثمار الحكومي . وستعمل 
الحكومة على تقديم هذه التعديلات كحزمة 
ادل سي كوي ورت 


.. .تركر السياسات امالية على تخفيض 
عجر الموازنة بشكل تدريجي. ليصل الى ثثره /[ 
كسببة من الناثج الحلي الاجمالي خلال عام | 
4 والى حوالي ور؟/ عام 1932 ع“ 
ولتحقيق ذلك رسمت الممكومة خطتها في .هلا 
لجال على النتر اقالي ؛ 237 00 . 


١-:«الأستمرار'‏ في . تخفيض . نسبةا النفقات ” 


امجازية الى الالح لمحل الأجمالي من جوالن ب) قامت الحكومة بدراسة مستفيضة لضريية 


الاستهلاك لني تبلغ نسيفها ما نين ( 2.1٠١‏ ) و. 


(٠ :‏ 73 ) والتي تطبق علئّ عدد كبير.فن الشلع: 








ٍِ- تشجيع الصناعات العلية وزيادة الانتاج 





محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأولى المنعقدة في 54 / ١‏ / 1544 م ون 












والخدمات ومن ضمنئها سلع أساسية مئل عام | الوطنية باعفائها كليا من ضريبة للمبيعات , 
8 وقد بلغت هله السلع ١٠١5‏ سلع في 
ضوء ذلك قررت الحكومة استبدال هذه 
الضربية بضريبة أكثر عدالة وأوسع قاعدة وايسر 
تطبيقا هي الضريبة العامة على المبيعات وذلك 
كجزء من السياسات التصحيحيه ضمن برنامج 
المالية والنقدية . وقد تم وضع مشروع قانون 
لهذه الضريبة مراعيا ما بلي : - 

-١‏ الغاء قانون الضريبة على الاستهلاك ليصبح 
هذا القانون بديلا عنه » قانرن المبيعات يصبح 
بديلاً عن قانون الاستهلاك . 

؟- تخفيض نسبة الضرية ليصبح حدها 
الاعلى ( /) فقط بدل /5٠6‏ يعني 5-31١‏ 
بدل من ٠/5901‏ 

#- منع الازدواج الضريبي على السلع 
المستخدمة في الانتاج من خلال رد الضريية 
على تلك السلع او حسمها من ضربة 
المبيعات , 

حجم مبيعاتهم عن حد التسجيل البالغ 


1- تطبيق الرقابة الدفترية على المصانع المحلية 
بدلا من الرقابة المباشرة المتمثلة بوجود مرظفي 
الجمارك في المصائع كما هو معمول به حاليا . 
وهو كما قلت ( )الف ء 


- تحصيل هذه الضريية في المرحلة الاولى من 
المستورد مباشرة ومن المننج الحلي اذا ما بلغ 
حجم مبيعاته حد التسجيل ٠‏ 

م- اعفاء جميع المواد الغذائية والمنتوجات 
الصيدلائية والمعدات والماكينات الخصصة 
للانتاج » والكتب والمجلات والصحف 
والاسمدة ولوازم الاشعة والمبيدات الحشرية 
والمطهرا ات من هذه الضريية بالاضافة الى اعفاء 
الخدمات المالية والتعليمية والطبية والنقل العام 
وبالتالي فان هذه الضريبة تساعد على تمحفيق 
العدالة الاجتماعية من حيث أن الذي يستهلك 
اكثر هو الذي يدنع هذه الضرية ٠‏ 

ه- المحانظة على حماية الصناعة الوطنية 
بنسب تتراوح ما بين ( عو - .و// ) دعما 
للانتاج الححلي والاستثمار الرطني ٠‏ 


0 هذا وسيد قوع هذا القانون الى 

٠.٠١‏ الف دينار من 00 0 0 ا من مجلس 
٠ 3 8‏ يتجاوز مبيعاته مجلس 

ولقصد بحد التسجيل هو من 4< فد الوزراء الموقر ٠‏ 


فوق ( ٠6‏ ) الف دينار اي يخضع من ما 
دون اجمالي مبيعاته فوق ( )٠‏ الف ديتار 
اي لم يخضع' اصحاب المصائع والحرف 
والمتاجر الصغيره الى هذه :الضريبة ٠‏ 


ه- الاسعمرار في اتبخاذ كافة الاجراءات 
إلمكنة لتخفيف حجم المديولية الخارجية 
وإعبائها بكل الوسائل المتاحة سواء من خلال 
. شراء الديون أو تحويلها الى مح او الغاء بيضها 
أو إعادة الجددولة بما سيتعكس .ايجابيا على 
توجيه الموارد المتاحة لحو التدمية انلية وزيادة 
الانتاج وذلك نظرا لارتفاع حجم نهله المديونية 


من خلال حسم الطربية المستوقاة على 
مدعلات الانتاج عبد استيفاء الضربية على 
المتعلج' النهائي .وكذلك تشجيع : الصادرات .. 

























































٠‏ الفأكيد على :تحسين اوضناع هل المؤسساث.من 
. لال انجادة النظر في ُسيامنانها الختلفة بحيث 
تتمكين .هلبه ' المؤسبسات: من الاعتماد .عل ' 
٠٠‏ ااه اليم وج الع دونه فى 





الناجم في الاصل عن ظروف خارجة عن ارادة 
هذا الوطن وعدم قدرة الاقنصاد الوطني على 
تحمل اعبائها . 

وقد عدت صباح هذا اليوم الساعة 
الثانية » واود أن اشير هنا بان اجتماعاتنا مع 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان فيه 
اشارات واضحة ولاول مره بأن هنالك توجه 
حقيفي للنظر الى المديونيه المرتفعه للملكة بنظره 
خاصه وقد طالب دولة الرئيس في اجتماعاته 
بالتوجه المنقيقي الى تخفيض هله المديونية » 
وكانت هنالك اشارات واجابات تفيد بان 
هنالك نيه صادقه في هذا التوجه ولم يسبق 
للدول المالحه باعطاء خخصم أو تخفيض 
للمديوئية الا لدولتين » مصر للظروف المعلومه 
لديكم وبولئدا وطبعاً بعض الدول الاقل موا 
ونأمل ان يكون الاردن له وضع مميز خماص وان 
تنفيل هذه الوعود في المستقبل القريب أن شاء 
الله . 


"- مراجعة وتقييم اداء بعض المؤسسات العامة 
والنشاطات الحكومية الاخرى بهدف توحيد 
ودمج المتشابه منها والغاء غير الضروري والذي 
استتفل اغراضه التي أسس من اجلها عثما 
سيبعكس غلى . تعظيم الاستفادة من الموارد 
المحدودة .المتاحة وتخفيض كلفة الخدمات . 


- مراجعة الدعم المباشر الذي تقدمة الحكومة 
الى عدد فن المؤسسات والهيئات العامة بحيث 
يتم وضع نعايير لهل :الدعم. وفق.الاولويات مع 





م- اعادة النظر في التشريعات الختلفة التي 
نمت موادها على تخصيص بعض الايرادات 
العامة نخارج الموازنة العامة لدعم مؤسسات او 
هيئات مستقلة » ليتم دراسة ادخال جميع هله 
الايرادات الى خزينة الدولة » ومن ثم النظر في 
تخصيص الدعم الضروري لهذه المؤسسات 
والهيئات ضضمن قانون الموازنة العامقوفق معايير 
مدروسة مما يحقق وحدة وشمولية الموازئة 
انسجاما مع توجهات مجلسكم الكريم . 
ثانيا: السياسات القدية : 


ان اهم ما تهدف اليه السياسة النقدية 
هو الحافظة على الاستقرار النقدي الداخلي 
والخارجي وتفعيل دور السوق التقديه وذلك 
من خلال تبني الحكومة للسياسات 
والاجراءات التالية : 


-١‏ الاستمرار في تبي سياسة مرئة لسعر 
صرف الدينار بربطه بسلة من العملات 
الاجنبية تعكس علاقة الاردن الاقتصادية مع 
العالم الخارجي الامر الذي ادى الى استقرار 
نسبي في سعر صرف الديدار الاردني . 


؟- الاستعرار في تحرير نظام الصرف من 
خلال زيادة المبالغ المسموح للمقيمين باخراجها 
من الدنائير الاردلية والعملات الاجنبية 
والسماح للينوك المرخصه بادارة محافظه 


. بالعملاث الاجديه ولتجقيق ذلك: تم وضع 


مشروع قانون لالغام قانون مراقبة العملة السابق 


. بالكامل وكذلك -الحوالات الرأسمالية. لغير 
للقيمين مع' الغمل على تحرير الحوالات 


5 العمل علي زيادة بناء احتياطيات المملكة 





من العملات الاجتبية لتكون كافية لتلبية 

متطلبات الاقتصاد الوطني من الخارج وبما 

يضمن المساهمة في استقرار سعر صرف 

الديئار. 

؛- التوسع في استخدام ادوات مراقبة النقد 

غير المباشرة ( عمليات السوق المفتوحة ) 

كشهادات الابداع وغيرها للنتائج الايجابية 

لمترتية عن استخدامها في ادارة الائتمان 

المناسب للتنمية الاقتصادية والحد من الاثار 
ه- تطوير قانون سوق عمان امالي وترسيع 
عملياته لتشمل المعاملات الدولية . 

- العمل على تحرير اسعار الفائدة التجارية بع 
الابقاء على امعاملة التفضيلية للاقراض 
المتخصص بهدف دعم الادخار الي 
وجذب تدفقات الاموال من الخارج وتوفير 
التمويل للاستثمار . 

-٠‏ تحسين وسائل الرقابة على البنوك وتفعيلها 
مع تحسين مستوى النظام المحاسبي وادائه لدى 
الجهاز المصرفي مع الاستمرار في نحسين رؤوس 
أموال الببوك وفق المعايير الدولية ٠‏ 

8- الاستمرار في ضبط الاثعمان المقدم للقطاع 
العام بهدف توجيه هذا الاثتمان الى الاستثمار 
في المشاريع الانتاجية من قبل القطاع الخاص 
كلما كان ذلك ممكناً لزيادة الانتاج والتصدير 
مع العمل على انشاء مؤسسة لتأمين الودائع ٠‏ 


ثالنا : السياسات الاقتصادية والاستثمارية : ْ 
اود ان ايين جاسكم الكريم بان المتكومة : 

ستعمل جاهدة على تقيق انمو للستهاف في . 

التضحيح الاقنصادي وخطة الندمية 


برنامج 


محضر الجلسة الساذسة من الدورة العادية الأولى النعقدة في 4؟ / ١‏ / 1194م 





الاقتصادية والاجتماعية الوطنية بمعدل ( 7/5 ) 
سنويا بالاسعار الثابتة خلال سنوات البرنامج 
وذلك من خلال م بلي 9 


-١‏ دعم الاستثمار يشتى الوسائل بما في ذلك 
تعديل التشريعات امالية والضربيية وقانون 
تشجيع الاستثمار وقانون تنظيم الاستثمار 
العربي والاجنبي مع تهيكة البيئة الحاضنة 
والجاذبة للاسكمار بالحد من كثرة القيود 
والروتين وايجاد افذة موحدة للاستثمار من 
خلال تقليص عدد الجهات التي يضطر 
المستعمر كراجعتها للحصول على التراخيص 
المطلوبة وذلك بهدف رفع نسبة الاستثمار 
ليكون بحدود 11/ من النائج احلي الاجمالي 
سنويا على اقل تقدير ولتحقيق قفزة نوعية في 
الصادرات الوطنية . 

؟- تنمية الادخار المحلي ليصل الى حوالي 
11 من النائج الي الاجمالي خلال عام 
4 بتبني السياسات المالية والنقدية 
المذكورة سابقا . 


“+- العمل على تشجيع استثمار القطاع الخاص 
يأل دورا رياديا واساسيا في التنمية مع 
التركيز على الانتاج الموجه للتصدير لتلافي 
صثر حجم السوق الاردئية وايجاد صناعة 
قادرة على المنافسة من حيث الجودة والاسعار 
وتخفيض الفجوة بين المستوردات والصادرات. 


غ- استمرار الحكومة في تنفيل" البنية 
التحعيةالداعمة لتوسيع قاعدة الانتاج وتطويرها 
خاصة في مجال الطرق والاتصالات والكهزباء 
والياه ٠‏ , : 


ه- الاستمرار في تبني السياسات والاجرايات. 
لني تودي إلى تخفيض العجر في المساب 
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الجاري بشكل ندريجي ليصل الى ؟ر1/ من 
الناتج المحلي الاجمالي عام 1994 والى حالة 
التوازن عام ل5351١1 ٠‏ 


- النحافظة على استقرار مستوى الاسعار 
لتكون الزيادة بحدود ( درة/ ) سنويا خلال 
سئوات البرنامج :1 


/ا- ايجاد المؤسسات القادرة والفاعلة على 
خدمة المنتج والمصدر والمستثمر على حد سواء . 
وانشاء مؤسسة لضمان الصادرات . 


م- لارشاد المستثمرين ومنع تكرار الاستثمار 
ني المشاريع المتمائلة لا بد من توفير قاعدة 
معلوماتية كاملة في مختلف الجالات لمساعدة 
متخذي القرارات في القطاعين العام والخاص 
وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين والغاء 
الازدواجية أو تعدد مصادر المعلومات وتحقيق 
الانسجام بينها . وفي هذا الجال فقد تم تأسيس 
مركز المعلومات الوطني التابع للمجلس الاعلى 
للعلوم والتكنولوجيا » بهدف بناء نظام متكامل 
للمعلرمات وادارتها على المستوى الوطني بربط 


المراكز المجعمعة والمنشئة للمعلومات في © 


القطاعين العام والخاص ضمن شبكة وطنية 
يمكن من خلالها الحصول على احدث واشمل 


المعلومات والمعارف' الاقتصادية والاجتماعية ' 
"والتكنولوجية ٠‏ وتطوير هله .العلومات . 
ومعالجتها نما يضمن انسيابها الى المستفيدين» 

. 'الامر الذي سيؤدي الى .رفع الكفاية والفعالية ‏ ” 

... الادارية والتنظيمية :ودعم الانشطة العلمية . 

. والانتاجية بتختيف. انواعها.‎ ٠” 


1 جه سم كريد فيه 
0 والتوجه نحو-هدم .التدلتعل: في الاسعاز كلما : 





-٠‏ تفعيل وتطبيق قانون المواصفات 
والمقايس الاردني )2 الذي بين ايدي اللجنة 
المالية مجلس النواب ) وذلك لضمان الجودة 
وتحسين النوعية بهدف ايجاد صناعة قادرة على 
المنافسة الحرة مع تأمين المواد للاستهلاك حلي 
بمواصفات جيدة تحافظ على صحة المواطن 
وييئته . 


رابعا: السياسات التعليمية : 


تؤيد الحكومة توجه اللجنة المالية والمبجلس 
الكريم نحو ضرورة اعادة النظر في سياسات 
التعليم الاساسي والثانوي والعالي وفي مختلف 
المجالات . وني هذا المجال عمدت الحكومة الى 
تبني برنامج شامل لتطوير قطاع التربية والتعليم 
يتضمن بناء المدارس الجديدة بالمواصفات 
والكتب المدرسية وتطويرها مع التركيز على 
النواحي التطبيقية وتأصيل القيم الاجتماعية 
والوطنية » كما يتضمن تكثيف فرص التأهيل 
للمعلمين والمشرفين ومديري المدارس كل في 
مجال اختصاصة واعادة النظر في دور كليات 
المجتمع القائمة واعطاء مزيد من الدعم 
لمؤسسات التعليم والتدريب المهني ونشرها 
في مختلف مناطق المملكة » وذلك ايمانا من 
الحكومة بان الاستثمار في الانسان من خلال 
تعليمه وتدربيه وتأهيله هو-افضل السبل لتحقيق 

. . وتؤكذ, الحكومة مجلسكم. الكريم ‏ بانها 
ستقوم براجعة شاملة المدخخلات. العملية 
التعليمية بكافة غناصرها” بم في لك برنامج 


ش تطويز قطاع التربية والتعلينم لتقف :على مواطن ' 


الضعن. لعالجتها: وتقييمها بما. يتلائم مع 








مخرجات العملية التعليمية منسجمة مع 
القدرات الذاتية وملبية لمتطلبات واحتياجات 
الاقتصاد الوطني . وفي هذا لمجال فقد تم 
اعطاء المدرسة اهمية خاصة باعتبارها وحدة 
اساسية في التطوبر التربوي والاجتماعي لا 
سيما في المرحلة الابتدائية » لتحسين انظمتها 
وفعاليتها وترويدها بالهيفات التدريسية والادارية 
والاشرافية المدربة » والعمل على مشاركة 
المجتمع امحلي في شؤون العملية التربوية وزيادة 
انفتاح المدرسة على هذا المجتمع . 


كما تحرص الحكومة على الاهتمام 
بنوعية التعليم العالي من حيث جودته وملائمته 
لحاجات الجتمع » وتدعيما لذلك فقد قامت 
وزارة التعليم العالي بتخفيض اعداد المقبولين 
في التخصصات الاكاديمية في كليات المجتمع 
الحكومية وزيادة اعداد المقبولين في 
التخصصات.الفنية والمهدية ٠‏ 


وبخصوص الجامعات فما زالت 
جامعاتنا العامة تتمتع بسمعة اكاديمية طيبة 
وما زال خريجوها يجدون فرص عمل مناسبة » 
كما بدأت الوزارة في تطبيق معايير الاعتماد 
الخاص على الجامعات الاهلية للتأكد من 
قدرتها على ترويد الخريجين بمهارات وكفابات 
تؤهلهم لمنابعة حياتهم العملية بشكل افضل ٠‏ 


0 وعلى الرهم من صعوبة طبط مخرجات 


التعليم العالي لخاجات سوق العمل بسبب عدم. 


استقرار هذه الحاجات الا ان الحكومة عازمة 
علىاجراء دراسات معمقة لهذا الموضوع اخخلة 
بالاعتبار النسب العامية في كل مجال من 
مجالات للغرفة .12300220 


٠‏ ينا :انه لا «بد. من مراجعة. شاملة: 





محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأول امتعقدة في 19 / 1١554 / ١‏ م باه 





للجامعات وكليات المجتمع لتعظيم الاستفادة 
من الموار: د المتاحة كلها من خلال اعادة النظر 
ني سياسات القبرل ونوعية التعليم وعدد 
الطلاب الذين يؤهلرن للدراسات العليا » 
واعادة النظر في الرسوم الجامعية لتوجيه الدعم 
الى الطلاب الفقراء المبدعين وتحميل الطبقات 
القادرة الكلفة الحقيقية . 

خامسا : السياسات الاجتماعية : 


تولي الحكومة أهمية خاصة لدعم 
السياسات الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية 
بين المواطنين من خلال اعتماد منهج التوازن 
بين الموارد والسكان في مختلف مناطق 
المملكة» بالاضافة الى التوسع في الخدمات 
التعليمية وتطويرها والمادمات الصحية والتدمية 
الاجتماعية والشباب والتأهيل المهني » مع 
التركيز على التدمية المتوازئة وتوزيع مكاسبها 
بشكل عادل . وفي هذا المجال تسعى الحكومة 
الى تحقيق ما يلي : 
-١‏ معالجة ظاهرة الفقر والحد من آثارها من 
خلال دعم صندوق المعوئة الوطنية بشكل 
يضمن الوصول الى النئات المستهدفة بالتنسيق 
القطاعات الاجتماعية الاهاية كالجمعيات 
الخيرية وهيكات العمل التطوعي وصناديق 
الركاة , 


#- الاسعمرار في دعم المواد التمويدية الاساسية 
مع توجيه الدعم للفئات الستحقة . 


- العمل على تخفيض معدل البطالة ليصل 


الى.ما دون 7/31١‏ مع لهاية سدوات النملة من 
خلال تمقيق معدلات ثمو في النائح. ملي 


٠‏ الاجمالي قادرة على ايجاد فرص عمل جديدة؛ 


٠‏ بالاضافة: إلى التركير. على رصد. الخصصات' 




















سادسا : السياسات الزراعية ؛ 


مه مجلس الأعيان 





للمشاريع المكيفة للعمالة وزيادة التجريب 
والتأهيل وتفعيل دور صندوق التنمية والتشغيل 


غ- اعادة النظر في نظام استعمالات الاراضي 
للغايات السكنية بما يمنع من التشار الاسكان 
العشوائي ومساعدة ذوي الدخل المحدود على. 
ايجاد السكن المناسب من خلال دراسة 
تخصيص اراضي الخزينة المتوفرة حول المدن 
الرئيسية لهذه الغاية وتوفير التمويل الميسر 
لذلك, 


اما بالنسبة لاستفسار اللجنة المالية 
الكريمة حول عدم الانسجام بين انخفاض 
دخل الفرد خلال الفترة من عام /1941 - 
١981‏ والذي قدرته اللجنة بنسبة ل51/ » 
وانخفاض نسبة الفقر الواردة في خطاب 
الموازنة فأرجو ان أبين ما يلي : - 


ان ما اوردته في خطاب الموازئة هو 
انخفاض نسبة الفقر خلال عام 1587 عما 
كانت عليه خلال عام ١1151‏ .نظرا لارتفاع 
الدمو الحقيني في الاج امحلي الاجمالي في عام 
0 بنسبة تجاوزت /١١‏ » أضافة الى 
تحسين أوضاع الموظفين والمتقاعدين العسكربين 
والمدنيين » ولم تتم المقارنة بين نسبة الفقر ما 
بين عام 1551 وعام 1١541/‏ . 


تولي الحكومة قطاع الزراعة والقطاعات . 
الاساسية' المرتبطة :"به كل اهتمام: سواء ما هو 
3 متعلتي أمتها بالمادر. المالية وحمنن استخدامهأ: 
رتشا الستوه ولمضاد لاقي ارم علال. | 
لتكتولرجياً:اخذئة لهذا القطاع. وتعزير'. | : وتعميم: استخدامها لتفطي كامل ارجاء هلا 


. وابية الطلب. زايد عليها‎ ٠» الوط التي‎ ٠١: ألارشاة لامي في جلف ناطق للملكة‎ ٠ 











وتقوم الحكومة بصورة مستمرة بمراجعة 
السياسات والاجراءات المتبعة بما يحقق 
الاهداف المتوخاه في هذا النمجال وخاصة في 
معالجة الاختلالات والاختناقات والتشوهات 
فيه وتغير وسائل الانتاج والتعسويق وهي بصدده 
مراجعة المؤسسات العاملة في هذا القطاع 
بهدف توحيد السياسات المتعلقة بالانتاج 
والتسويق وتوفير مصادر التمويل والحد من 
الازدواجية وسوعء الاستغلال في الموارد . 


تؤيد الحكومة توصيات اللجنة المالية 
والمجلس الكريم فيما يتعلق تبني سياسات 
وبرامج وطنية في القطاع الزراعي والقطاعات 
المرتبطة به . 

سابعا : الموسسات المستقلة 
والقطاعات الاخرى : 


تؤيد الحكومة ما ذهبت اليه اللجدةالمالية 


من ضرورة اجراء تصحيح هيكلي في 
مؤسسات الخدمات بهدف رفع الكفاية 
الكلية لها من خلال حسن الادارة والصيانة 


' والتشغيل بحيث يكون هنالك تكافو بين اسعار 


الخدمات الني تقدمها هله المؤسسات وكلفة 


. انتاجها على أن. يتم توفير الخدمات لذوي 


الدخل الحدود.بما يتباسب مع قدراتهم امالية . 


وفي .هذا لمجال » أرجو ان اوضح 


٠‏ للمجلس الكريم السياسات إلهالية والتوجهات, 
لمتقبلية لكل من قبلاضي إلطاقة واليه'٠‏ .... 


ل اطع اللاو اح 


٠٠‏ شن اللعنه فرفر لفط جماية 





نتيجة النمو السكاني والانتاجي . وقد عمدت 
الحكومة الى المباشرة بتوسيع المخطة الحرارية في 
العقبة حيث تم طرح العطاء اللازم لذلك 
والمقدرة كلفته بحوالي ( "0٠‏ ) مليون دولار 
بالاضافة الى شراء التوربينات الغازية لزيادة 
القدرة الانتاجية . كما تم قطع شوط كبير في 
مجال مشاريع الربط الكهربائي مع مصر 
وسوريا والعراق وتركيا حيث تم توقيع الاتفاقية 
الخاصة بذلك قبل ايام . 


الكهربائية يتم وفق شرائح تصاعدية تععاسب 
مع القدرات المالية لكافة المواطنين ٠‏ 


وفي هذا المجال فان وزارة الطاقة والثروة المعدنية 
ستقوم بتوقيع اتفاقية مع شركة استشارية عالمية 
لدراسة اعادة هيكلة قطاع العلاقة في الاردن 
من خلال تقييم مالي واداري وفني لأوضاع 
مؤسسات هذا القطاع لتحقيق الاكتفاء الذاتي 
مع ترشيد الانفاق والتسعير على اساس الكلفة 
الاقتصادية لمعجات الطاقة . 


وفي هذا المجال ايضاً نتيجة انصالات مع 
البنك الدولي هنالك وعد من البنك الدولي بان 
يكون من الممولين لهذا الشروع ٠‏ توسيع 
مشروع الفط الحراري في العقبة الذي تصل 
كلفته الى ( .هم ) مليون ٠‏ 


هنالك وعد بأن يكون البنك الدولي من 
المشاركين ) وهنالك فريق ربما سافر اليوم 
لبحث هذا التفضيل » ومشاركة البيك الدولي 


يشجع الممولين لاميتكمال تمؤيل هذا المشروع. | 


الوطني الكبير . 











محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأولى المنعقدة في ١؟‏ / ١194 / ١‏ م إلى 





؟- قطاع المياه والري : 

اما فيما يتعلق بقطاع المياه والري فان 
الحكومة عازمة على معالجة كافة الاخحتلالات 
في هذا القطاع سواء من حيث اصلاح 
الشبكات الائية والحد من الضياع والفاقد 
والبحث عن مصادر جديدة للمياه وانشاء 
السدود المائية والترابية بهدف تعظيم الاستفادة 
من موارد المياه المتاحة اضافة الى السعي الى 
زيادة استحقاقائنا من مصادر المياه الاقليمية 
بكافة الوسائل الممكنة . 

وبالاضافة الى ما تقدم فان وزارة المياه 
والري تقوم بانخاذ الاجراءات الادارية والفنية 
للتقليل من الكلفة التشغيلية وحسن استخدام 
الموارد الماثية وتفعيل دور الجهاز القائم لتحسين 
وسائل الجباية ٠‏ 

وترى الحكومة انه لا من بد معالجة 
الاخمتلالات السعرية وتشوهاتها الاقتصادية في 
مياه الري في الاغوار بشكل تدريجي للوصول 
الى معادلة تحقق العدالة من جهة وحسن كفاية 
الاداء من جهة اخخرى ٠‏ 

وكما هو معروف فان تسعير اليأه يدم 
وفق شرائح تصاعدية تأخذ بعين الاعتبار قدرة 
المكلفين المالية ببحيث تحمل الفعات العليا جزءا 
من الدعم المقدم للفكات الفقيرة بالاضافة الى 
الحد من الاسمعهلاك للمحافظة على الثروة المائية 
المحدودة . 
امنا ؛ الاصلاح الآداري : 

تومن المكومة ان التطور الاداري هو 
ركن إساسي لعملية التنمية في :اطارها الواسع » 
حيث يقع على عائق:الادارة ة العامة للدولة قيادة 
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الاساسنية المرئبطة يه كل اهتمام: شوغ ما هوا ' 
متعلق' منها بامضادر إائية ومين استخلامها: . 

0٠‏ واشاة يبد والضاه لاي لو من علول 
٠٠...‏ اذعال التكتزل وتيا المذية: لها القطاع وتعريز: 

” الآرشاة“الإؤزاعي في :مخعلفن: مناظق المملكة'.:‎ ١ 


مه مجلس الأعيان 


للمشاريع المكئفة للعمالة وزيادة التجريب 
والتأهيل وتفعيل دور صندوق التنمية والتشغيل 


4- اعادة النظر في نظام استعمالات الاراضي 
للغايات السكنية بما يمنع من انتشار الاسكان 
العشوائي ومساعدة ذوي الدخل المحدود على 
ايجاد السكن المناسب من خلال دراسة 
تخصيص اراضي الخزينة المتوفرة حول المدن 
الرئيسية لهذه الغاية وتوفير التمويل الميسر 
لذلك. 


اما بالنسبة لاستفسار اللجنة المالية 
الكريمة حول عدم الانسجام بين انخفاض 
دخل الفرد خلال الفترة من عام /1541 - 
١491‏ والذي قدرته اللجنة بنسبة /51/ » 
والخفاض نسبة الفقر الواردة في خحطاب 
الموازنة فأرجو ان ابين ما يلي ؛ - 


ان ما اوردته في خطاب الموازنة هو 
انخفاض نسبة الفقر خلال عام ١597‏ عمأ 
كانت عليه خلال عام ١191‏ نظرا لارتفاع 
النمو الحقيقي في النائتج مهلي الاجمالي في عام 
5 بنسبة تجاوزت /١١‏ ؛ اضافة الى 
تحسين اوضاع الموظفين وامتقاعدين العسكربين 
والمدئيين 2 ولم تم المقارنة بين لسبة الفقر ما 
بين عام 1941 وعام /41ة! . 


سادسا : السياسات الزراعية : . 


تولني الحكومة قطاع الرراغة والقطاعات 


















وتقوم الحكومة بصورة مستمرة بمراجعة 
السياسات والاجراءات المتبعة بما يحقق 
الاهداف المتوخاه في هذا المجال وخاصة في 
معالجة الاختلالات والاختناقات والتشوهات 
فيه وتغير وسائل الانتاج والتسويق وهي بصدد 
مراجعة المؤسسات العاملة في هذا القطاع 
بهدف' توحيد السياسات المتعلقة بالانتاج 
والتسويق وتوفير مصادر التمويل والحد من 
الازدواجية وسوء الاستغلال في الموارد . 


تؤيد الحكومة توصيات اللجنة امالية 
والمجلس الكريم فيما يتعلق بتبني سياسات 
وبرامج وطنية في القطاع الزراعي والقطاعات 
المرتبطة به . 

سابعا : المؤسسات المستقلة 
والقطاعات الاخرى : 

تؤيد الحكومة ما ذهبت اليه اللجنةالمالية 
من ضرورة اجراء تصحيح هيكلي في 
مؤسسات الخدمات بهدف رفع الكفاية 
الكلية لها من خلال حسن الادارة والصيانة 
والتشغيل بحيث يكون هنالك تكافؤ بين اسعار 


. الخدمات الني تقدمها هله المؤسسات وكلفةٍ 
1 التاجها على أن يتم توفير الخدمات لذوي 
الدخحل امحدود با يتباسب مع قدراتهم المالية . 


وفي هذا المجال , أرجو ان اوضح 


للمجلس الكريم السياساث الحالية والتوجهات, 


المستقبلية لكل من قطاعي الطاقة وامياه ٠‏ .. 


ش :فطاع الطاقة: ب 0 


1 0 ا 0 3 قن اف 
١ ٠‏ تسعئ المكمة لتوفير اللاقة. الكهربائية 


الزطن العزيز » وللبية: الطلب' المتزايد عليها 





نتيجة النمو السكاني والائتاجي . وقد عمدت 
الحكومة الى المباشرة بتوسيع المحطة الحرارية في 
العقبة حيث تم طرح العطاء اللازم لذلك 
والمقدرة كلفته بحوالي ( "0٠‏ ) مليون دولار 
بالاضافة الى شراء التور, بينات الغازية لزيادة 
القدرة الانتاجية . كما تم قطع شوط كبير في 
مجال مشاريع الربط الكهربائي مع مصر 
وسوريا والعراق وتركيا حيث ثم توقيع الاتفافية 
الخاصة بذلك قبل ايام , 


الكهربائية يتم وفق شرائح تصاعدية تناسب 
مع القدرات المالية لكافة المواطنين ٠‏ 


وفي هذا المجال فان وزارة الطاقة والثروة المعدئية 
ستقوم بتوقيع اتفاقية مع شركة استشارية عالمية 
لدراسة اعادة هيكلة قطاع الطاقة في الاردن 
من خلال تقييم مالي واداري وفني لاوضاع 
مؤسسات هذا القطاع لتحقيق الاكتفاء الذاتي 
مع ترشيد الانفاق والتسعير على اساس الكلفة 
الاقتصادية لمتتجات الطاقة . 


وفي هذا المجال ايضاً:نتيجة اتصالات مع 
البنك الدولي هنالك وعد من البنك الدولي بان 
يكون من الممولين لهذا امشروع . توسيع 
مشروع الفط الحراري في العقبة الذي تصل 
كلفته الى ( ٠ه"‏ ) مليو ٠‏ 

هنالك وعد بأن يكون البنك الدولي من 
المشاركين » وهنالك فريق ربا سافر اليرم 
لببحث هذا التفصيل : ومشاركة البنلك الدولي 
يشسجع الممؤلين لابتكمال تمويل هذا المشروع 
الوطني الكبير . 0 









محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأرئى المنعقدة في ١؟‏ / ١‏ / 1154 م 065 





؟- قطاع المياه والري : 

اما فيما يتعلق بقطاع المياه والري فاث 
الحكومة عازمة على معالجة كافة الاختلالات 
في هذا القطاع سواء من حيث اصلاح 
الشبكات المائية والحد من الضياع والفاقد 
والبحث عن مصادر جديدة للمياه وانشاء 
السدود المائية والترابية بهدف تعظيم الاستفادة 
من موارد المياه المتاحة اضافة الى السعي الى 
زيادة استحقاقاننا من مصادر المياه الاقليمية 
بكافة الوسائل الممكنة . 

وبالاضافة الى ما تقدم فان وزارة المياه 
والري تقوم باتخاذ الاجراءات الادارية والفنية 
للتقليل من الكلفة التشغيلية وحسن استخدام 
الموارد المائية وتفعيل دور الجهاز القائم لتحسين 
وسائل الجباية . 

وترى المكومة انه لا من بد معالجة 
الاخمتلالات السعرية وتشوهاتها الاقتصادية في 
مياه الري في الاغوار بشكل تدريجي للوصرل 
الى معادلة تحقق العدالة من جهة وحسن كفاية 
الاداء من جهة اخخرى ٠‏ 

وكما هو معروف فان تسعير المياه يتم 
وفق شرائح تصاعدية تأخذ بعين الاعتبار قدرة 
المكلفين المالية بحيث تحمل الفعات العليا جزءا 
من الدعم المقدم للفعات الفقيرة بالاضافة الى 
الحد من الاستهلاك للمحافظة على الثروة المائية 
المحدودة ٠‏ ْ 


ثامنا : الاصلاح الاداري : 


تومن الحكومة ان التطوير الاداري هو . 
كن اساسي لعهلية التبمية في اطارها الواسع » 
جيث يع على عاتق الادارة العامة للدولة قيادة 






































الادار: ي العام 9 


ار ”ا 








التشريعات ورسم السياسات والبرامج الكفيلة 
بتحقيق الاهداف بالاضافة الى الاشراف على 
ادائها وتقويها . 


وقد باشرت الحكومة باتخاذ العديد من 
الاجراءات في مجال اللامركزية الادارية 
وتفويض الصلاحيات بهدف تبسيط 
الاجراءات وتفعيل دور الادارات الختلفة في 
اتخاذ القرارات وتحديد الاولويات وتحمل 
المسؤوليات خدمة للمواطنين , 


وقد تم اعداد موازئة عام ١9315‏ وفقا 
للمحانظات بحيث يصبح معروفا لكل 
محافظة مسؤولين عن متابعة تنفيذ موازئة 
تلك المحافظة , 


كما شكلت الحكومة مجموعة من 
اللجان الفنية المتخصصة لاعادة النظر في نظام 
الخدمة المدئية وانظمة العلاوات الختلفة وقانون 
التقاعد الاني والعسكري ووضع 
انظمة للحوافز بهدف تحسين سوية الاداء في 
الاجهزة الحكومية واجتذاب الكفاءات المطلوبة 
والقادرة على التغبير نحو الافضل اضافة 
الى. رصد: القصصبات اللازمة 
للتذريت والبعنات ' لزيادة حفاية القطا 





عملية التنمية من خلال تحديد الاهداف ووضع 


00 نك المكومة لذ الامل .رشي موا / 
:كن الاتائني' للافن“القومي. الثنامل اللعي . 





يتضمن حماية مكاسب التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ويساهم في تحقيق 
الاستقرار على مختلف المستويات ولتحقيق 
ذلك تولي الحكومة جل اهتمامها لقواتنا 
المسلحة الباسلة والاجهزة الامنية الساهرة على 
امن الوطن والمواطن حيث وفرت لها 
المخصصات الكافية للقيام بواجباتها على 
اكمل وجه كما عمدت الحكومة الى دعم 
صناديق الاسكان لهذه الاجهزة بايجاد التمويبل 
المناسب والميسر لها . 


دولة الرئيس ٠‏ 
حضزات الاعيان الغترمين 


: لا يسعني في نهاية حديثي الا ان اكرر 
شكري وتقديري مجلسكم الكريم واللجنة 
امالية على ما بلاجموه من جهد في 
مناقشة مشروع قانون الموازنة. العامة لسنة 
4 وعلى الملاحظات والتوصيات 
القيمة التي ابديتموها والتي كان لها 
اكبر الاثر في اثراء المغرفة وايضاح احقائق 
ولرسم الخطط'وتقويمها نما يحقق. المصلحة 
الوطنية بقيّادة جْلالة املك الحسين المفدنى 
1 | 00 


والسلام عليكم ورحخة الله وبركاته ؛ » 


٠: 0‏ دولة انانب الاول لرئيش: لالس .: 
شكرأ سيدي الوزير'» السيد رئيس «الوزراء: 


السيد رئيس الوزراء / بالوكالة : 


يسم الله الرحمن الرحيم 

أحمده » وأصلي على نبيه الكريم » 
وأساله التيسير والهدى » والرحمة والغفران ؛ 
وبعد 

دولة الرئيس 

اصحاب الدولة 

الاشحوات والاخوة الاعيان الغترمون . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

القد كلفني دولة رئيس الوزراء .» أن 

اسلم عليكم أطيب السلام » واث انقل اليكم » 
مع احترام وتقدير وعرفان الاحوة الوزراء 2 
تقديره واحترامه وعرفانه , على كل ما ساهمتم 
به. من اغناء للحوار حول الموازلة العامة » واثراء 


للمناقشة في ما تضمنته من إساليب ووسائك. | 


واهداف . ., 


تمن قرار اللجنة امالية الغراء من دقة وشتتول » 


وعلى الاذكاز والاراء:النيرة والنافعة القي ككزم.. 
.بها ' الأعيان الميترمون ا مما ستجغله شوادا | 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأولى المتعقدة في 54 / ١‏ لأققام 


وازجو ان تقبلوا اجمل: الشكر: على ما " 


ومنارات تساعدنا على تجاوز اي مصاعب ار 
عقبات عير هذا العام المشحون بالتوقعات ٠‏ 
وربما بالمتغيرات الكبيرة » التي سيشهدها العالم » 
خصوصا في منلقتنا التي لا زالت تعاني من 
نتائج الاحداث الجسيمه التي اجتاحتها خلال 
السنوات الثلاث الماضية . 


وقد استحقت هذه الموازية كل ذلك 
الاهتمام والجهد الذي بذل لها ؛ منذ خمسة 
اشهر » وعبر كل المراحل التي مرت بها 
مناقشات الأمناء العامون مع مدراء الدوائر 
منائشات الوزراء مع الامناء العامين ثم مع مدير 
الموازنة ثم مع معالي وزير المالية ثم مع الححافظين 
والمجالس الادارية ثم مجلس الوزراء ثم مجلس 
النواب ثم مع الاعيان المحترمين » وكنوز الخبرة 
والتجربة والمعرفة التي لديكم والتي قدمتموها 
لهذه الآلية الوطنية المهمة . 


دكذا ايها السيدات والسادة » تتفاعل اهم 
عماية ديمقراطية في الدولة الاردنية » عملية بناء 
خطة الدولة لعام كامل » عملية قانون الموازنة ٠‏ 


لذلك يسرني ان اعفي نفسي ( طبعاً مع 
موافقة دولة الرئيس ) من تكرار ذكر الارقام 
والنسب والمتغيرات لاعفيكم ( طبعاً بعد 
موائقتكم ) من العرديد الممل لذكرها » بعد 
كل ما مرت به منْ فحص وتدقيق وحساب ٠‏ 


الا التي ارجوكم إن تسمحوا لي بهذه 
الفرصة الطيبة لاعبر لكم عن حقائق ؛'ربما كان 
ضروريا تاكيدها » ومن ععلال.هذ! المنبر ليعرقها 
المواطنون جميعاً . 


اولا : ان اللدكومة موحدة الرأي والفكر 
والاهداف السياسية والاقنصادية فني كل" ميدان ٠‏ 



















































































على محاربة التضخم » والفقر » والبطالة » 
يجميع الوسائل المتاحة : 


ثالنا : انها ستواصل بكل نشاط تنفيذ برامج 
التصحيح الاقتصادي 5 


وابعا : انها ستكمل هذا العام برنامج الاصلاح 
الاداري بكل عناصره ؛ التنظيمية » والهيكلية » 
والاعمارية ؛ ورفع مستوى العاملين في اجهزة 
الدولة العسكرية والامنية والمدئية في جميع 
المجالات ٠‏ بما في ذلك مستوى المعيشة 
والروائب . 


خامسا : انها ستحارب بكل جهد ممكن عقلية 
وتصرفات الهدر المألوف في جميع الميادين » 
من استخدام السيارات والآليات وما شابه الى 
كل فلس يمكن توفيره وانقاذه من الهدر » لكي 
تحوله الى وفر نافع . 

سادسا : تنغيل برنامج التطوير الاداري على 
اساس مبدآ اللامركزية الادارية وديمقراطية 


الحكم المحلي . 


عابنا : الامن الوطني » أمن المواطن 0 


إلوطن الداخيلي والمخارجي ».هو اول ؛ وأهم » 


واعظم واجب من واجبات الحكومة . وهي | 


مقدسة » لن تحيد عنها : لن تتهازن فيها ؛ لن . 
تهملها: ' وسغضرب' بي من حديد ؛ دون أي ' 
٠‏ . اعتبار لأ شأن.مهما كان » كل من:تخول“ له ' 
9 لفسنه' العينش .فيه » او' التطاول: عليه , .. اا 
0 1 لا بد لي ايها السيدات والسادة ؛ من أن ا" 
<١‏ :اوضح موقفا فهما من مواقف هله الحكومة ,. . 
٠‏ فيما يتعلق تمرضضوع الواد الفلالية:والدوائية .. 


ثانيا : انها مصممة على المضي بكل اصرار 





وأمن المواطن والوطن في هذا الميدان المهم من 
حياتنا الوطئية . 


علي في البداية ان ارجوكم ان تتأكدوا 
بأن الحكومة منذ الايام الاولى من توليها 
المسؤوليه » وحتى هذا اليوم »وهي تعمل على 
حماية امن المواطن الغذائي والدوائي . وتتشط 
وتشدد باستمرار الرقابة الدقيقة على النظام 
الغذائي والدوائي القائم » وتسعى الى تحسينه 
وتطوبره وتحديثه » ليضاهي ارقى ما وصلت اليه 
الدول المتقدمة في هذا المجال » وليكون السنئد 
والعون للخدمات الطبيه الاردنية بصفته نظاماً 
وقائيا » بعد أن وصلت تلك الخدمات الى 
مستويات راقيه محاذيه لطلائع عالميه » سواء 
في الخدمات الطبية الملكية او في خدمات 
وزارة الصحة الطبية , ما يشرف العاملين فيها » 
وبما يسر القائد الباني والشعب الطيب الامين . 


إن الاجراءات التي تقوم بها وزارة 
الصحة , والخطط التي تبنيها للمستقبل في رفع 
مستوى الاداء » ونشر الضمانات الوقائيه في 
الغذاء والدواء على اوسع نطاق ». ستجعل 
التطور الوقائي والعلاجي على مستوى يضمن 
صحة افضل للوطن كله ومهما كان الحال 
الني سنصل اليه ومهما كان المستوى الذي 
الحال الان : الثقة. الكاملة بأنه سيجد الرعاية 
الصحية العلاجية ؛' كائنا من كان ع وحيثما 
كان » مهما كان فستوى العلاج الذي يختاج» 
وفي اي وقت يحتاجه » دون اعتبار لمقدرته 


امالية. أو :مكانته . الاجبماعية. ». .فنجن ايها 
. السنيدات والسادة ....كما. تعلمون جيدا. إحباء 
الوطن"؛ واحياء اللدسين .. بنيواء لا فرق بيننا . ٠‏ : 
]' وأشهد امامكم ايها الاخغرة مدد شاركت :في 





اول وزارة مع دولة السيد احمد اللوزي قبل 
عشرين سته » وحتى اليوم ؛لم اسمع ان طلبا 
للعلاج قد رفض في الوطن او في الخارج في 
اوروبا وغيرها 0 وعلى نفقة الدولة الاردنية ؛أر 
على نفقة القائد ابو المكارم حفظه الله واعر 
جندة ٠.‏ 


دولة الرئيس 
اصحاب الدولة 
الاخحوات والاخوة الاعيان اغترمون 


ليس قولي هذا من باب الخطابة » فهو 
معروف ومجرب » وليس من باب الخطابة 
القول بأن في اي مجتمع من مجتمعات هذا 
العالم نجد غالبية عظمى من الشرفاء الكرام 
الحبين للوطن والمواطنين ؛ وقلة صغيرة جدا ثمن 
يشذون عن المسيرة الوطنية الصادقة الامينه » 
علموا ام لم يعلموا ؛ لمصلحة شخصية ٠‏ 
ولذلك تصاغ القوانين نع تلك القلة من 
العجاوز » او الخطأ أو ارتكاب الجريمة » لذلك 
ستفحرك الحكومة في كل مجال من مجالات 
حياتنا الوطنية / لمع تلك القلة الصغيرة من 
العجاوز على ما اتفقنا عليه جميعاً من حياة 
وطنيه نظيفه من الفساد او الاهمال على حا 
سواء » خخصوصاً للذفاع عن منجزات الوطن 
الباهرة في الخدمات الصحية الوقائية 
والعلاجية, 3 
بل علينا إن نسعئ باستمرار ودوث 
انقطاع .وبكل الإصرار إلذي تقدر عليه كل 
مُواطن منا لرفع المستوى العام إلى الاعلى الى 
الأعلى ن حتى ألا تتأعز عن الركب الحضاري 
الانشساني ' ولتستطيع مواجهة التنافس. الشديد » 
والتحديات الكبيرة التي تنتظرنا على طريق 


محضر الجسة السادسة من الدورة العادية الأولى المنعقدا في 4؟ / ١154 / ١‏ م 






المتغيرات العالمية المتوقعة . 
وفي هذا الجال .ع سيقف الاردنيوت 

الاحرا ار خلف قائدهم الهاشمي المعظلم » صفا 
منيعاً واحدا » مستقيما لا عوج فيه » مؤمنين 
بالله » مخلصين للوطن » اوفياء لرسالة الثررة 
العربية الكبرى مسلحين بالتزامهم بمبادىء 
الدكقراطيه الساميه التي اعلتها الحسين الفارس 
الديمقراطي في خطاب العرش السامي . 

: ووصفها الحرية نحت ظل القانون‎ ٠ 

تعدد السلطات الدستوريه وفصلها عن 
بعضها . 

ه مسؤوليه الحكومة امام الشعب ٠‏ 

. استقلال القضاء الذي لا سلطان عليه الآ 
للقائرث ٠‏ 
٠‏ التعدديه السياسيه والحزبيه . 
« حقرق الانسان . 


, كيئونة الحكم المحلي المنتخب ٠‏ 
ومهما كانت المواجهة سنفوز جميعاً 

كل مواطن منا بها لانا الاسياد في وطن سيد 
مستقل لن يهون ٠‏ 

والاجلال والتعظيم الى حضرة صاحب الجلالة 
الهاشمية الملك الحسين المعظم وولي عهده 
إلامين الآمير الحسن بن طلال العظم » وان 
اشكركم على تعاونكم الكرم في خدمة للك 
والوطن والمواطنين ؛ والسلام. عليكم: ورحمة 
الله وبركاتة ٠‏ . 0 
ْ دولة البائب 'الاول. لرئيس الجلسش : 


















































شكرا سيدي الرئيس . الان نعقل الى 
التصوبت ٠‏ ويبدأ المجلس الكريم بالتصويت 
على توصيات اللجنة الماليه وارجو من الساده 
الاعضاء الخترمين ان يبقوا ايديهم مرفوعة حتى 
تنتهي الامانة العامة من عدها . 

لبدأ بالتوصيه الاولى للجئة المالية , 
من يوافق على هذه التوصيه ؟ 
السيد الامين العام : (ه ؟) من (70) . 


دولة النائب الاول لرئيس المجلس : 
نتيجة الاقتراع على التوصيه الاولى اجماع 
الاعضاء الحاضرين وعليه قرر المجلس الموافقة 
على التوصيه الاولى . التوصيه الثائيه » 
الموافقون ؟ 


السيد الامين العام : (ه ؟) من (78) . 


دولة النائب الاول لرئيس المجلس : 
نتيجة الاقتراع اجماع الاعضاء الحاضرين » قرر 
المجلس الموافقة على التوصيه الثائيه , 
الآن التوسصيه الثلثه . وهي الموافقة على 
تقرير اللجنة المالية والتوصيات الوارده فيه . 


المواققون ؟ ' 0 
السيد الامين العام : اجماع . (0؟) 
من 00 ل ا 


. -- وولة. النائب الاول لرئيس. الس 
نتيجة الاقتراع اجماع الأعضاء الحاضرين وعلية 


قرز المْجلسن الموالقة: على: تقرير_اللجمة' المالية . 


١‏ الى لاع من ند فرق" 





السيد احمد الطراونه . 


السيد احمد الطراونه : يا سيدي هذا 
القانون وزع علينا وهو قانون تقليدي يأتي في 
اول كل موازئة وفي كل سنه » وقد اطلعنا 
عليه» وبما للمجلس من صلاحيه في اعفاء 
المقرر من قراءة القانون فائني اقترح ان يوافق 
المجلس على اعفاء المقرر من قراءة القانون وان 
نصوت عليه اذا لم يكن هنالك لاي واحد من 
اعضاء المجلس اي ملاحظة على القانون . 
وشكراً . 

دولة النائب الاول لرئيس المجلس : 
هناك اقتراح لاعفاء المقرر من قراءة مواد 
مشروع القانون . 


هل يوافق المجلس على ذلك ؟ 
الجميع : موافقون . 


دولة النائب الاول لرئيس المجلس : 
شكراً » اذن اطرح مشروع القانون كما ورد 
من مجلس النواب مع الثلاث تعديلات التي 
ادخلت عليه؛.من مجلس. النواب على 
التصويت. ' 3 


تكلم عن مشروع قانون الموأزنة وليس 


. عن الموازنة نفسها‎ ١ 


من يوافق على مشروع القانون ؟ 
. السيد الامين العام : (ه.؟) من (0؟).. 
أدولة النائب الاول ‏ لرئيس امجلس : 


٠‏ كرا قرر الجلس الموافقة' على مشروع قانون. 





محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأولى المعقدة في ؟؟ / ١‏ / 15514 م 
قالرن رقم ( ) لسنة ١594‏ 
قانون الموازلة العامة للسنة المالية 1555 
المادة 9 ٠:‏ يسمى هذا القانون ( قانون الموازئة العامة للسنة المالية 1544 ) ويعمل به اعنبارا من 


ذ/١/؛كفا.‏ 
المادة * : تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31 / 1144/11 
بما يلي: - 


أ - الايرادات ( ٠٠٠٠٠١‏ !لم15 ) دينار , 
ب - النفقات ( ١1441١:‏ ) ديار . 
المادة “7 ٠:‏ تسدد اقساط القروض الداخخليةوالخارجية والمقدرة ممبلغ ( 500144٠٠٠‏ ) ديفار من 
وفر الموازئة العامة المقدر بمبلغ ( )8٠٠٠٠ ٠...‏ ومن الوفر في النفقات والتحسن في 
الايرادات ومن القروض الخارجيةوالداخخلية واقساط القروض المعاد جدولتها والمقدرة 
بمبلغ ( .19044 ) دينار , 
المادة 4 : أ - يخصص الح والمساعدات المالية والقروض الامائية المتعاقد عليها لتموبل مشاريع 
محددة في هذا القانون » ويستشى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي بتخصصت اموالها 
لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوضن هله الاتفاقيات . 
ب - تخصص الايرادات:المبينة في الباب الثاني المتأنية من المساعدات والمنح والمقدرة بلغ 
2 . , .44.65 ) دينار لتغطية النفقات البينة في الباب الثاني ؛ ولا يجوز الأثفاق من 
.هله الايرادات الا بالقدر الذي يتحقق منها ريدم تحديد النفقات التي سيتم صرفها 
والمشاريع التي سيم تنفيذها في الباب الثاني بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب 
وزير المالية / الموازئة العامة , 
جو - يخصص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات العربية لتغطية النفقات غير الجارية 
للقوات المسلحة الاردنيةويودع في الصتدوق المؤوسس لهله الغاية . 
د - اذا لم تحقق المح المنتظرة لدعم الخخرينة يجوز زيادة القروض الخارجية الميسرة بما يغطي 
الفرق بهذا الانخفاض ٠‏ 47 
المادة ه : أ - يعم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة 
ويبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة , 
ب -- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية أو 
الرأسمالية اذا توفر ت اسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد ٠‏ 
- :اذل نيط تنفيل أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة أو دائرة ما أو جهة 
...0< رسمية أشحرى :يجوز 'لقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة امالية 
المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية الاخرى كرائقة 
1 مدير .عام :دائرة الموازلة. العامة لامر ف عي 0 : 
د - لا يجوز إستعمال المخصصات الوإردة في الحوالات مالية لغير الاغراض.الحددة لها » ولا 
يجوز. تجاوز المخصصات الوازدة :في .هذه الحوالات ٠‏ 2 
























1 مجلس الأعيان 


ه - لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون » كما لا يجوز 
طرح عطاء اي مشروع نزيد كلفته على اللفصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة 
وزير المالية/ الموازنة العامة بناء على تنسب مدير عام دائرة الموازنة العامة . 
- يجوز لرئيس الوزراء بناءٌ على تسيب وزير المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة 
احداث مواد أو بنود أو بنود جديدة في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين 
المخصصات اللازمة لها من مواد او بنود الفصل ذاته . 

ز - تتحمل المؤسسات والشركات العامة التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من 
القروض الخارجية الكلفة المحلية لهذه المشاريع من ايراداتها الذاتية » الا اذا رصدت 
المخصصات اللازمة لهله الكلفة في هذا القالون . 

المادة ؟ : ) - يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحون المرصودة في الفصل ( ١ / 5١‏ ) برنامج (د) 
البند )١(‏ بقرار من مجلس الوزراء بناءٌ على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامةووزير 
الدولة / دائرة الشؤون الفلسطينية . 
ب - يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل ( ١ / 4١‏ ) برنامج 
(د) البند (؟) يقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ووزير 
الدولة / دائرة الشؤون الفلسطينية . 1 
المادة /ا : لا يجوز نقل امخصصات من فصل الى آخر الا بقانون . 
المادة 4 : أ - يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل 
لفسه .بقرار من مجلس الوزراء بناءٌ على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز 
النقل بالعكس . 
ب - لا يجوز نقل امخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة١:‏ في المجموعة ( 2٠٠١‏ 
في النفقات الجارية:الى اية مجموعة اخرى او بالعكس . 
كما لا يجوز نقل المخصصات الى الرواتب أو الاجور الواردة في انفقات الرأسمالية من 
المواد الاخر: ى في هذه التفقات . 
ب الل ل ا 
.-٠‏ الواردة <: : 
. في. المجموعة ( ٠١١‏ ) في فصول النفقات الجارية .. ١‏ 
سح الع مزاع سكام اللقرات و١‏ رن لجان من خلك اللقة بز الات ان 
برنامج حر او نبن مادة إلئ. مادة او.من بدد الى بدد اغنر في: الفصل نفسهاء بموافقة وزير 
المالية /:الموازئة. العامة ويستثنى.من هذه الموافقة مجلس الامة. ووزارة الذفاع + 


٠‏ إلادة؟ :1 - ل ضبرر ضر على لال 4 اش التمال فى لتر + تي تنوك 


أللفئفات الجارية . 


سي المرصودة لعفل برع ارسي :إلا مواق 2 زئيس الزرا شر بام ص 


5-5 .ب ل موث الوط ان لهم لكام م له لذية الست ب على 
ف ماب أ 
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تنسيب وزلر المالية / الموازنة العامة . 

5-5 - تنتهي اعمال الموظفين والعمال الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع 

الرأسمالية بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات . 

المادة ٠١‏ : يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية امرصودة 
مخصصاتها في المجموعة ( ٠ ٠‏ ) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا 
القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وففاتها ودرجاتها او رواتبها وفق 
احكام نظام الخدمة المدنية باستئناء الو ظائف للوزارات وللدوائر الحكومية ذات الانظمة 
الخاصة , 

المادة ١١‏ : تعتبر موازنات المحانظات وجداول الايرادات والتغفقات الملحمة بهذا الفانون جزءا لا 
يتجزأ منه , 

المادة 19 : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون كما تتولى دائرة الموازنة العامة 
مراقبة ومتابعة تنفيذك المشاريع الواردة في هذا القانون دوث الاخلال بالصلاحيات المنوطة 
بالجهات الرسمية الاخرى . 


أمين عام مجلس الأمة ‏ . رئيس مجلس الأعيان بالوكالة 
صالح الزعبي زيد الرفاعي 



























184 مجلس الأعيان 





دولة النائب الاول لرئيس المجلس ؛ 
الآن نعقل الى الاقتراع على الموازئة العامة 
فصلاً فصلاً . السيد المقرر تفضل . 

السيد المقرر : شكراً سيدي الرئيس » 
لدي الارقام فصلاً فصلاً كما عدلها مجلس 
النواب في مشروع قانون الموازنة * ولذلك 
ويعد الاستئذان من دولتكم سوف اذكر عئوان 
كل فصل واتلو الرقم المعدل كما ورد من 

مجلس التواب ؛ 

)٠١194٠٠٠( الديوان الملكي الهاشمي‎ )١ 
عشرة ملايين وستمائة وثمان وتسعون الف‎ 

ديثار . 


دولة النائب الاول لرئيس انجلس : 
الفصل الاول » موافقون ؟- 


الجميع : موافقون . 


السيد المقرر : ؟) الفصل الثاني : 
مجلس الامه (٠٠٠ر١1١51١)‏ مليون وستمائة 
واحدى عشرة الف دينار . 


دولة النائب الاول لرئيس المجلس : 


الفصل الثاني ؛ هل يوافق المجلس الكريم عليه . 
الجميع : موافقون . 
السيد امقر : مجلس الوزراء وديوان 
الرئاسه ( ٠٠٠ر897)‏ ثمائمائه وأثنان وتسعون 
الف. ديار 5 1 ْ 
٠٠‏ فولة النائت الاول لرئيس انجلس ؛ 
اي 0 
ان لجس 1 مرظوه. ل 





0 مليون وسبعمائة وثلاث 
وثلاثون الف دينار . 


دولة النائب الاول لرئيس النمجلس : هل 
يوافق الجلس ؟ 

الجميع : موافقون . 

السيد المقرر : ه) ديوان الخخدمة المدنية 
(٠:.ر١48!7)‏ اربعمائه وسبعون الف ديئار . 


دولة النائب الاول لرئيس المجلس : هل 
يوافق مجلس الكريم ؟ 
الجميع : موائقون . 


السيد المقرر : *) ديوان الرقابه 
والتفتيش الاداري 2 6تورةلاء 4 اربعمائه 
وتسعة وسبعون الف ديئار . 


دولة النائب الاول لرئيس مجلس : هل 
يوافق المجلس الكريم ؟ 

الجميع : موائقون . 

السيد المقرر : )١١‏ وزارة الدفاع 
( ٠.٠.رء٠٠؟!؟‏ ) مثتين واثنان وسبعون 
مليون دينار . 

دولة النائب الاول لرئيس المجلس : هل 
يوائق امجلس على ذلك ؟ 

الجميع : موانقزن . 


السيد المقرر : )1١‏ المركز الجغرافي 


| اللكي الاردني ( 0.0٠ر١91‏ ) تسعمالة 
.. | وعشرة الاف دينار. 0 :: : 


دولة النائب الاول لرئيس انجلس : هل 


توالقرد عله 15 . 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأرلى المنعقدة في ١/16‏ / 1954 م 14" 


الجميع : موافقرن . 
السيد المقرو : ١؟)‏ وزارة الداخلية 










(ردععرة4ه6) ثمانية ملايان وحمسماثة 
واربعة واربعون الف دينار . 


دولة النائب الاول لرئيس انجلس : هل 
..در4 49 ) اربعة ملابين ومنتين وثلاث | وبر 
ق المجلس ١‏ 9 
واربعون الف ديتار . يوافق المجلس الكرم عايها 
1 : موافقوك . 
دولة النائب الاول لرئيس انجلس : هل جميع : مواققوث 
يوافق المجلس الكرمم . السيد المقرر : دائرة قاضي القضاة 


ل لاشقفلف مليوث كم سبعمائة واثنان 
وعشرون الف دينار , 


الجميع : موافقون ٠‏ 
السيد المقرر : ؟7) وزارة الداخلية / 


دائرة الاحوال المانية والجوازات دولة النائب الاول لرئيس انجلس : هل 

ز...رسومم ثلاث ملابين وثلائمالة يوافق مجلس الكرم ؟ 

وثلاثةوتسعون الف دينار ٠‏ الجميع : موائقون . 
دولة النائب الاول لرئيس امجلس : هل السيد المقرر : ١07‏ المعهد القضائي 

يوافق المجلس الكريم ؟ ...141 مالة وسبعة وتسعون الف دينار . 
الجميع : موافقون ٠‏ دولة النائب الاول لرئيس انجلس : هل 
السيد المقرر : مم) وزارة الداخخلية / يوافق المجلس الكرم ؟ 

الامن العام ( ٠٠‏ ٠ره/!9:1/‏ ) تسعة وسبعون الجميع : موائقون ٠‏ 

0 السيد القرر : )١‏ وزارة الخارجية 
دولة النائب الاول لرئيس الجلس : هل | ر...رم16/4) خمسة عشر مليوث 

يوافق المجلس الكريم ؟ وسبعمائة وثلاث واربعون الف دينار . 
الجميع : موافقون . وولة النائب الاول لرئيس انجلس : هل 

السيد المقرر : 74) وزارة برعلية / | ترافقون عليها ؟ 

الدفاع المدئي ( .٠ر744‏ ) سبعة ملايين الجميع : موافقون ٠‏ 


وتسعمائة واربعون الف دينار . السيد المقرر : ؟) وزارة المخارجية / 


دولة النائب الاول لرئيس انجلس : هل . دائرة الشؤون الفلسطينية ( 419000 ) 
توافقون ؟ . ْ ْ : ' اربعماثة ونسع وعشرون الف دان ٠ ٠١‏ , 


7 ابيع : رفيش م اند 


1٠0 0 7‏ -..هولةالناكب الاول لرليش انجلس : هل 
السيد المقرر 6م وزارة ' العدل د بن 


| توافقون ؟ ش 



















































































0 













ا الشيدٍ المفرنة..(4) نوزار ف:الاليةء/ دائرة * 
0 الأراضي والمساحة ٠٠١.‏ ٠ره4؟‏ ) ثلاثة 





الجميع : موافقون . 





السيد المقرر : ( 4١‏ ) وزارة المالية 


(0٠:٠.ر/ا1رلال4)‏ اربعمائة وسبعة وسبعون 
مليون وستمائة وسبعة وستون الف دينار . 
دولة النائب الاول لرئيس المجلس : 
هل توافقون عليها ؟ 
الجميع : موافقون : 
السيد المقرر : (؟1) وزارة المالية / دائرة 
الموازنة العامة (امعرؤة1ا؟) ثلاثماثة وتسعة 
عشر الف ديار . 
دولة النائب الاول لرئيس امجلس : هل 
يوافق المجلس عليها ؟ 
الجميع : موافقون .. 
السيد المقرر : (41) وزارة المالية / دائرة 
الجمارك ( ٠..رلالا4‏ ) اربعة ملايين 
وسبعمائة وخمسة وسبعون الف دينار . 
دولة النائب الاول لرئيس املس : هل 
يوافق المجلس الكريم ؟ 
المجميع : موافقون . 
. السيد المقرر : (44) وزارة المالية / دائرة 
ضريبة الدخل ( ١٠.٠ر7510/4‏ ) ثلاثة ملايين 
وسيتماثة وثمالية وسبعون الف ديبار 0 


5 دولة الائب الاول لرئيس مجلس : هل 


ملايين وتسعمائة وخمسة وثمانون الف 
دينار ٠.‏ 

دولة النائب الاول لرئيس المجلس : هل 
يوافق امجلس الكريم ؟ 

الجميع : موافقون . 

السيد المقرر : (55) وزارة المالية / دائرة 
اللوازم العامة ( ٠.٠٠‏ ر؟41 ) تسعمائة واثني 
عشر الف دينار . 

دولة النائب الاول لرئيس المجلس : هل 
توافقون ؟ 

الجميع : موافقون . 

السيد المقرر : 50) وزارة الصباعة 
والتجارة ( ٠٠.ر4؟49١‏ ) مليون واربعمائة 
واربعة وعشرون الف دينار . 

دولة النائب الاول لرئيس امجلس : هل 
يوافق المجلس الكريم عليها ؟ 
الجميع : موافقون . 
السيد المقرر : )5١(‏ وزارة الصداعة 
والتجارة / دائرة تشجيغ الاستثمار 
(محعرة/ا؟) مكتان وتسع وسبعون الف 
2 لوي 

دولة انائبا الاول لرئيس الجلس  .‏ 

لبقي امراف و 
السيد المقرر : (01) وزارة التخطيط:/ 


. مائة وثمانية. وعشرون مليون وثمائمائة واربعون 


الف 'دينان',: ا بك 





الع سحي للك سس بصم مساصية 7 من 






محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأولى المنعفدة في 4؟ / 1١554 / ١‏ م 











يوافق المجلس الكريم ؟ السيد المقرر : /اه) وزارة الطاقة والثروة 
الجميع : موافقون . المعدئية / سلطة المصادر الطبيعية 


(...ر118) مالة وائني عشر مليون 
السيد المقرر : (لاه) وزارة التخطيط / وثلاث وثلاثون الف دينار . 


دائرة الاحصاءات العامة ( ٠٠در8173١1‏ ) 


مليون وخمسمائة وستة وثلاثون الف دينار . وواقافي اول لوا 
توافقون على ذلك ؟ 
8 | م 
ْ دولة النائب الاول لرئيس اجلس هل الجميع : موافقرن 5 
يوافق المجلس الكريم ؟ لاشغال 
١ 1‏ : لههع : وزارة الاشغا 
سه لسيد المقرر : (58) : وزاد 


العامة والاسكان / ( لعر44953 )اربعة 


السيد المقرر : (04) وزارة السياحة | واربعون مليون وتسعمائة واثنين وستون الف 


والآثار / السياحه ( 0٠0..ر؟191‏ ) مليوك | دينار. 

حمسمائة واثنى عشر الف دينار . ش 

وخمسمائة واثني عشر الف دينار دولة النائب الاول لرئيس المجلس : هل 
دولة النائب الاول لرئيس اجلس : هل | يوافق المجلس الكرم عليها ؟ 

يوافق المجلس الكريم عايها ؟ الجميع : موافقون ٠‏ 


الجميع : موافقوت ٠‏ 


السيد المقرر ٠‏ (مه) وزارة الشؤون 
البلدية والقروية والبيئة 2 مدعر"ةة؟ ) 


السيد المقرر : (59) وزارة الاشغال 
العامة والاسكان | دائرة العطاءات المركزيه » 
للق مائة وعشرة الاف ديئار ٠‏ 


مليونين وتسعمائة وستة واربعون الف ديتار ٠‏ دولة النائب الاول لرئيس مجلس : هل 
دولة النائب الاول لرئيس اهلس : هل | توائقون عليها ؟ 
يوافق المجلس الكرم ؟ , : الجميع : موائقون . 


السيد اللقرر ؛ (11) وزارة الرراعة 
وحعر 1 11) احدى عشر مليون 
وسبعمائة وثمانية وثمانون الف دينار ٠‏ 


الجميع : موافقون ٠‏ 
السيد القرو :٠030م‏ وزارة الطفة. , 
والثروة المعدنية ( ٠٠هرة‏ 1 ) ثعائماثة وتسعة ١‏ 


عد ال نهار ١.‏ دولة القائب الاول لرليس انجلس : هل 
لا 0 


. يوافق المجلس الكريم ؟- 
















































.٠٠ر4‏ 314) ستة ملايين' ومثتين واربعة 


"انتوق :غليها ؟.' 





ثلاثمالة وثماني ونخمسون الف دينار . 


دولة النائب الاول لرئيس لمجلس : هل 


يوائق المجلس الكريم عليها ؟ 
الجميع : موافقون . 
السيد المقرر : (17) وزارة المياه والري 

(حدرة كل ماثة واربعة وستون الف دينار . 
دولة النائب الاول لرئيس المجلس : هل 

توافقون ؟ 
الجميع : موافقون . 
السيد المقرر : (514) وزارة المياه والري 

/ سلطة وادي الاردن ( ٠٠٠ر"1617"‏ ) ستة 

وثلائون مليون وخمسمائة وثلاثون الف ديئار . 


دولة النائب الاول لرئيس انجلس : هل 


يوافق مجلس الكرم ؟ 
الجميع : مواتقون . 
السيد المقرر : (10) وزارة التموين 

واربعون الف ديار . 


ذولة النائب الال ارين الجلس : هل 


ابي : موالقونا .. 


السيد القير. 6 اوزارة أقرية : 
ف 200 رفوه | 0( “مال : وخخمسة 8 
وخممسون :مليون وخمسمالة 3 أواعمسيؤن 1 

دي ما : 


السيد اثقرر : (11) وزارة الزراعة / 
مؤسسة التسويق الزراعي ( 0٠٠ر588‏ ) 





دولة النائب الاول لرئيس انجلس : هل 
يوافق المجلس الكريم ؟ 
الجميع : موافقون . 


السيد المقرر : (7/) وزارة التعليم 
العالي ١‏ ...٠ر٠49‏ ) ثمانية ملايين 
وتسعماثة وسبعون الف ديئار . 

دولة النائب الاول لرئيس اتجلس : هل 
يوافق المجلس الكريم ؟ 

الجميع : موافقون . 

السيد المقرر : (77) وزارة الصحة 


٠٠لرء6‏ 61 تسعة وسبعين مليون 
وخمسمائة وخمسة عشر الف ديار . 

دولة النائب الاول لرئيس انجلس : هل 
يوافق المجلس الكريم ؟ 

الجميع : موافقون . 

السيد المقرر : (74) وزارة التدمية 


الاجتماعية ( ٠٠.ر819ه‏ ) خمسة ملالين 
وثماماثة وتسعة عشره الف دينار . 


دولة النائب الاول لرئيس انجلس : هل 
ثوافقون عليها 5 

الجميع : موافقون '. 

السيد اللقرر : لزه/م-.وزارة العمل 
(:٠٠ر185)‏ تسعماثة وتسعة وثمائون الف 
ديتار , .0 





لي :وقوه 3 5 


ش 00500 50 
0 0 








السيد المقرر : )8١(‏ وزارة الاعلام 
(...ر4!7) اربعمائة واثنين وسبعين الف 
ديار . 

دولة النائب الاول لرئيس انجلس : هل 
يوافق المجلس عليها ؟ 

الجميع : موافقون . 

السيد المقرر : (89) وزارة الاعلام / 
مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ( ١٠ر4‏ رة١‏ ) 
اربعة عشر مليون وتسعمائة واربعة وثمانون 
الف ديئار . 

دولة النائب الاول لرئيس انجلس : هل 
توافقون على ذلك ؟ 

الجميع : موافقوك . 

السيد المقرر : 5 وزارة الاعلام / 
وكالة الانباء الاردنية (:.: ر؟ 854" ّ( ستمائة 
واثنان واربعون الف دينار . 

دولة النائب الاول لرئيس انجلس : هل 
يوافق المجلس الكريم عليها ؟ 


الجميع : موافقون ٠‏ 


السيد المقرر : (85) وزارة الاعلام ٠/‏ 


دائرة المطبوعات والنشر ( 0٠٠رلا4؟‏ ) 
ازبعمائة وسبعة وثمانون الف ديئار . 

دولة البإئب الاول لرئيس انجلس : 
هلي توافقون.عليها ؟ ١‏ 


'” اليد القرر : (هه) وزازة الشياب 


2 عله ) خمسة ملايين وثمائمائة 
وست وثلاثوث الف ديناز ١ ٠‏ 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأولى المنعقلدة في 9 / ١544 / ١‏ م 


دولة النائب الاول لرئيس النجلس : هل 





يوافق امجلس الكريم 3 

السيد المقرر : (85) وزارة الثقافة 
)0:0 تلرمحكة1) مليوت وتخمسماثة وستين الف 
ديار . 

دولة النائب الاول لرئيس انجلس : هل 
تواققون عليها ؟ 

الجميع : موافقون . 

السيد المقرر : (81) وزارة السياحة 
والأثار / دائرة الاثار العامة ( ٠ر١5١‏ ) 
مليون وخمسمائة ونخمسة عشر الف دينار . 

دولة النائب الاول لرئيس انجلس : هل 
يوافق المجلس الكريم عليها ؟ 
الجميع : موافقون . 
السيد المقرر : (41) وزارة النقل 
ركلا مثتان واثنان وسبعون الف 
دينار. 
دولة النائب الاول لرئيس انجلس : هل 


يوافق الجلس الكريم عليها ؟ 


الجميع : موافقوك ٠‏ 
السيد المقرو :- (45) وزارة التقل / 


سلطة الطيزان المدني ( م ر1848 ) ثمانية 
٠‏ ملايين وثمائمالة. وتسعة واربعون الف ديثار ٠‏ 


دول النائب الاول لرئيس هلش : هل 


يوافق المجلس الكريم على ذلك ؟ 


الجميع : موائقون ٠‏ 





























































































السيد المقرر : 91) وزارة النقل / دائرة 
الارصاد الجويه ( ٠٠.ر/ا4 1١‏ ) مليون ومائة 
وسبعة واربعون الف دينار . 


دولة النائب الاول لرئيس انجلس : هل 
يوافق المجلس الكريم عليها ؟ 
























الجميع : مرافقون . 
1 السيد المقرر : (45) وزارة البريد 
! والاتصالات ( ٠.هره:78‏ ) سبعة مليون 
١‏ وستمائة وخمسة إلاف دينار . 
ش دولة النائب الاول لرئيس انجلس : هل 
| يوافق المجلس الكريم على ذلك ؟ 
: ْ السيد المقرر : (95) وزارة البريد 


والاتصالات / مؤسسة الانصالات السلكية 
واللاسلكية ( "5576.١‏ ) ستة وثلاثون 
مليوت وستماثة وخمسة وعشروك الف ديئار . 
دولة النالب الإول لرئيس مجلس : هل 
رافق مجلس الكريم عليها ؟ 
الجميع : موافقون .٠‏ 
السيد المقرر : المجمزع )'315441٠٠١‏ 
مليار واربعماثة واحدى وثمانوث, مليون دينار . 
دولة البائب الاول لرئيس الجلس : 
شكراً. ميدي » واخيراً يجري" .الاقتراع على 
7 . مشروج.قالوث: الموازلة. العامة. بكامله", 'عفوكم 
:.: تفطلةانظام ؟ اتفظال بعتي ابو مخ 
1 0 7 السيد سالم” مساعدة ':شكراً تدؤلة :. . ْ 





































مجلس الأعيان 





الرئيس » اريد أن الفت النظر الى ضرورة 
التصويت على اجمالي الايرادات المقرره ايضاً 
نصلاً فصلاً لان النص الدستوري ورد بان 
يجرى التصويت على الموازنة فصلاً فصلاً 
وهذا يشمل فصول الموازنة في النفقات 
وفصول الموازنة في الايرادات . 

دوئة النائب الاول لرئيس المجلس : 
بالطبع الامر عائد للمجلس » جرت العاده ان 
يصوت المجلس على الفصول الوارده في باب 
النفقات فقط على اساس ان الايرادات 
بمجموعها داخله في مشروع القانون الذي 
اقره المجلس . 

اذا يرغب المجلس ان يصوت الايرادات 
فصلاً فصلاً فالامر لكم . تفضل . 

السيد سالم مساعده : الماده (؟١١)‏ 
من الدستور تنص الفقره الاولى باتجاوزها » 
والفقرة الثانية : 

يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً 
وفصول ورد ان في جدول الموازنة في فصول 


. الايرادات وهي الضرائب والمئح واقساط 


القروض والمنح الفنية فيجب ان يصوت على 


. الضرائب بالافراد وليس بالمجموع .' 


ثم على المبح واقساط القروض ولأمجال 
للتفسير بغير ذلك بان الدص على الفصول تعني. 


الفصول. كما وردت في مشزوع .الموازنة » 


| وشكراً 


دولة النائب الاول. لرئيس. المجلس : 


شكرا ‏ انيد . أخنند الطراوقة نخول هذا 


السيد أاحمد الطراونه : 
انا اوافق معالي العين سالم مساعده ولا مائمم 
بان نصوت على فصل الواردات فصلا فصلا 
ايضاً . لان الحقيقة أنه كان الفصل هنا مقصود 
فيه الواردات والنفقات . فلا مانع من التصويت 
على فصول الواردات ٠‏ 

دولة النائب الاول لرئيس مجلس : لا 
مانع ابد » اذن ننتقل الى التصويت على 
"فصول المواز: زة المتعلقة بالايرادات . السيد المقرر 

السيد المقرر : (1) الضرائب على 
الدحل والارباح ( وثوة را م( مائة 


وثلاثة وثلاثون مليون دينار . 


دولة النائب الاول لرئيس أنجلس : هل 
يوافق المجلس الكريم عليها ', : 
الجميع : موافقون ٠‏ : 
السيد المقرر : ؟) الضرائب الجمركية 
0 بتبفعره44) اربعماثة واربعون مليون 
نه 
. دولة النائب الاول لرئيس مجلس : هل . 


محضر الجلسة السادسة عن الدورة العادية الأرلى النعقدة في ؟؟ / ١‏ / 1144 م 


تواففون عليها ؟ 

الجميع : موائقون . 

السيد المقرر : (7) الضرائب الاضافية 
٠.٠٠. )‏ ٠رق4)‏ ثمانية وتسعين مليون دينار . 

النائب الاول لرئيس انملس : هل 
يوائق المجلس الكريم ؟ 

النائب الاول لرئيس مجلس : هل 
يوافق الجلس الكريم ؟ 

الجميع : موافقرن ٠‏ 

السيد المقرر : (4) الضرائب الاخرى 
0 تثققة رة1) تسعة عشرة مليون ديار . 

دولة النائب الاول لرئيس انملس : هل 
رافق الجلس الكريم ؟ 

الجميع : موافقوك ٠‏ 

السيد المقرر : (ه) الرخص 
زتبعرءءرلا فت ثمانية وستون مليون 
وسبعمائة الف دينار , 

دولة الائب الاول لرئيس الجلس : هل 
يوافق المجلس الكريم عليها ؟ 

الجميع : مرائقون ٠‏ 

المسسيسكء القرر : الرسوم 
بمحعرءدر0154) مائة وتسعة عشر مليون 
وثماثماثة الف دينار . 

دولة النائب الاول لرئيس المجلس : هل 
توافقون ؟ 

الجميع : موافقوث ٠‏ .. 

السيد القرر ؛ (07) البرق والبريد 


























































































والهاتف ( ٠.٠....٠ر198‏ ) مائة وثلاث 
وخمسون مليو ديئار ٠‏ 

دولة النائب الاول لرئيس اتجلس : هل 
توافقرن عليها ؟ 

الجميع : موافقون 4 

السيد المقرر ؛ العوائد والارباح 
٠.٠.٠...‏ درهه) خمسين مليون ديار . 

دولة النائب الاول لرئيس مجلس : هل 
يوافق المجلس الكريم ؟ 

الجميع : موائقون . 

السيد المقرر : الفوائد المسترده 
(....٠ر١؟)‏ احدى وعشرون مليون 
دينار , 


دولة النائب الاول لرئيس المجلس : هل 
توافقون عليها ؟ 


الجميع : موافقون . 


السيد المقرر : الايراداث الختلفة 
1 ارا مائة وثلائة وسبعين 


مليون ومئتين وثمائية وعشرون الف ديدار'. 


دولة آلنائب الاول لرئيس المجلس : هل ا 
يوافق مجلس الكريم: ؟ : 


الجميع #أموافقوف ٠,‏ 


للبت رة/ مالة. وهمسون. مليون : 
٠‏ .دولة انائب الاول لرئيس الس : : 
٠.‏ لخو من لعي قن تسيل افع الفارعية ٠‏ 








السيد المقرر : المنح المالية وارده الحقيقة 
كبند واحد . 

دولة النائب الاول لرئيس المجلس : في 
تفاصيلها منح مجموعة السوق الاوروبية ومنح 
ملتزم ومنح منتظره . 

السيد المقرب : الحقيقة وفقاً للمفهومٍ 
الدستوري هو هذا الفصل دولة الرئيس » فصلاً 
واحداً 

دولة النائب الاول لرئيس مجلس : 
هل يوافق المجلس الكريم عايها كمنح فصلا 
واحدا ؟ 

الجميع : موافقون . 

السيد المقرر : اقساط القروض المسترده 
(......رهه) خمسة وبخمسون مايون 
ديئار . 

دولة النائب الاول لرئيس امجلس : هل 
يوافق المجلس الكريم ؟ : 

. الجميع : موافقون . 


٠.‏ الس القرر: ميح فية لتمويل مشاريع 
افائيه ( 7/7٠0٠‏ ) ثلاث وستون مليون 


.واثنان وسبعون: الف “دينار : * 


دولة النائب الأول لرئيس الجلس : غل 
20 


0 السيد للق ",أ مجموع لايرادات 
رح ارلاخكرا) مليار واربمائة وسبعة 


أوثمانوك:مليون -وعة "الك “ديهار. “1 . 










شكراً لكى شمل يد ال يي 
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دولة النائب الاول لرئيس امجلس : هل معالي وزير المالية : شكراً فول الرئيس» 
يوافق المجلس الكريم على ذلك ؟ الحقيقة المبلغ الذي خفض من قبل مجلس 


النواب الكريم ( ستة ملايين ومئة الف ) هو 
يصبح وفر ويغطي باب التمويل الثاني الذي لم 
يدخل في الموازئة الموازئة الباب الثاني معالي 
ابو محمد في ( لعءءرء.) ثلاثماثة 
مليون يدل ستة ملايين طغطيه للفروض 
والمساعدات في الباب الثاني باب التمويل 
اتصد الذي هو ثلاثمائة مليون ٠‏ 


ال جميع 9 موافقون ٠.‏ 
دولة النائب الاول لرئيس انجلس : 





فهذا الوفر الاضافي بينضم لتمويل 
الموازنة الباب الثاني ( التمويل ) ٠‏ 

دولة النائب الاول لرئيس انجلس : 
شكراً » السيد المقرر . 


السيد المقرر : سيدي الرئيس لدينا 
موازئة ثانية الحقيقة وهي ب 31 مليرن دينار 
ويجري اثفاقها على مشاريع رأسمالية من مئح 
ومساعدات وقروض ميسره قد تتوفق الحكومة 
في الحصول عليها وقد جرت الموافقة عليها 
وهي الباب الثائي من الموازنة ٠‏ 


السيد سالم مساعده : 


استكمالاً للموضوع الذي اثرته في الاول » 
الصحيح كان يجب إن يرد في الايرادات 
أنقاص لها من احد البنود واقترح ان يكون 
بالمتح المالية لتعساوي الايرادات مع النفقات » 
وليخرج القرار مسجماً مع النص القانوئي 
ا مقترح بمشروع القانون بان الايرادات تغطي 
كامل النفقات دون زياده ٠‏ 


ولذلك هذا الوفر بدل تخفيضه من الواردات 
يكن هذا النفض ان يكون تعزيزاً ا قاله معالي 
وزير إإالية إن يكون جزءاً من اليزانيةالطارئة 
التي هي لباب الثاني وهي (13) مليون 
دينار. 

دولة النائب الاول لرئيس اللجلس : 
شكرأ , اي ملاحظات انعرى حول هذا 
الموضوع ؟ اذن نيتقل إلى الاقتراع على مشروع 
قانون الموازئة العامه بكامله كما ورد من 
مجلس النواب » هل يوائق مجلس ؟ 


السيد الامين العام ركنم من (15) ٠.‏ 


ولدلك اقترح تنزيل مبلغ )11١٠(‏ 
ستة ملايين ومئة الف دينار من مجموع المنح 
المالية دون تحديد من اي فصل الا اذا كان 
لمعالي وزير المالية مقترح بغير ذلك وشكرا ٠‏ 

دولة الدائب الاول لرئيس المجلس : 
شكراً سيدي » معالي وزير ألالية ٠‏ 













































دولة النائب الاول لرئيس مجلس : 
بالاجماح » شكراً » وعليه قرر مجلس الاعيان 
الموائقة على مشروع قانون الوازنة العامة للسنة 
المالية 18814 كما ورد من مجلس النواب . 

وكل موازنه والاردن الغالي بقيادة جلالة 
الملك المفدى بخير . 





« وهذا هو نص مشروع قانون الموازنة العامة 
للسنة المالية ١5484‏ كما وافق عليه المجلس 
وكما سيرسل للحكومة لاتمام المراسيم 
الدستوريه ؛ . 





محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأولى امنعقدة في 4؟ / ١‏ / 1514 م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الأردنية الهاشمية 
مجلس الاعيان 
الرقم : م ن / 55 / ارين 
التاريخ : 18 / 8 / ٠1414‏ 
الموافق : ٠19594 / 31 / "٠‏ 


دولة رئيس الوزراء الأفخم 


اشارة الى كتابكم رقم ١1‏ م/م تريخ 16 / 1115/11 ؛ قررمجلس 
الأعيان في جلسته السادسة من الدورة العادية الأولى المنعقدة بتاريخ 18 / 1 / 1184 » الموائقة على 
(مشروع قانون الموازلة العامة للسنة المالية )١5914‏ كما ورد من مجلس النواب ٠‏ 


ْ وقد سبق لمجلس النواب أن قر اموافقة عليه في جلسته الثاللة عشرة من الدورة العادة الأولى 
المنعقدة من تاريخ 4/1و - 1114/1١/15‏ بالصيغة التي ورد فيها من الحكومة ؛ مع 
اجراء بعض التعديلات عليه ٠‏ 


أ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام » » » 


رس مجلس الأعيان بالوكالة 
زيد الرا فاعي 
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م مجلس الأعيان 
فائرن رقم ( ) لسنة ١9954‏ 
قانون الموازنة العامة للسئة المالية 4 1515 
المادة ١‏ : يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسئة المالية ١5414‏ ) ويعمل به اعتبارا من 


1/1/فؤاؤلالء. 
المادة ؟ : تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ ١9915 / ١١ / "١‏ 
بما يلي: - 


أ - الايرادات ( ٠٠٠٠٠1/ا448١‏ ) ديثار . 
ب - النفقات ( ١14481٠٠٠٠٠٠١‏ ) دينار . 
المادة “؟ : تسدد اقساط القروض الداحليةوالخارجية والمقدرة بمبلغ ( 7٠١١414٠5٠٠‏ ) دينار من 
وفر الموازنة العامة المقدر ممبلغ ( 51٠٠٠٠٠١‏ ) ومن الوفر في النفقات والتحسن في 
الايرادات ومن القروض الخارجيةوالداخلية واقساط القروض المعاد جدولتها والمقدرة 
بجبلغ ( 190446٠٠‏ ) ديتار . 


المادة 4 : أ - يخصص انح والمساعدات المالية والقروض الاثفائية المتعاقد عليها. لتمويل مشاريع 


محددة في هذا القانون » ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي -خصصت اموالها 
لدشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هله الاتفاقيات . 

ب - تخصص الابرادات البينة في الباب الثاني المتأتية من المساعدات والمنح والمقدرة بمبلغ 
75000٠٠٠0 (‏ ) ديار لتغطية النفقات المبينة في الباب الثاني , ولا يجوز الانفاق من 
هذه الايرادات الا بالقدر الذي يتحقق منها وبتم تحديد النفقات التي سيكم صرفها 
والشاريع التي سيعم تنفيلها في الباب الثاني بقرار من مجلس الوزراء بناء على تسيب 
وزير امالية / الموازنة العامة , 0 

ج - يخصص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات العربية لتغطية النفقات غير الجارية 
للقوات المسلحة الاردنيةوبودع في الصندوق المؤسس لهله الغاية . 

د - اذا لم تحقق المدح المنتظرة لدعم الخزينة يجوز زيادة القروض الخارجية الميسرة بما يغطي 

الفرق بهذا الالخفاض , 


المادة ه : | - يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة أو خاصة 


وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازئة العامة . 
ب -' يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للفقات الجارية او 
الرأسمالية اذا توفرت اسباب نخاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد . 
اج - اذا اليط تنفيل اي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما او جهة 
رسمية اخرى » يجوز قل صلاحية الالفاق من الخصصات الواردة في الحوالة المالية 
المصدقة الى المسؤول عن الالفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية الاخرى بموافقة 
مدير عام دائرة الموازنة العامة .. 7 ْ ّْ ْ 
د.- لا يجوز استعمال الخْصصات الواردة في الحوالات:المالية لغير الاغراض المحددة لها.» ولا 


0 5 7 - يجوز تماوزٍ امخصصات الواردة في هذه الحوالات . 








محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأولى النعقدة في 4! / ١914 / ١‏ م لم 


م - لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على الخصصات الواردة في هذا القانون : كما لا يجوز 


طرح عطاء اي مشروع تزيد كلفته على الخصصات امرصودة له في هذا القانون الا بموافقة 
وزير امالية/ الموازئة العامة بناء على تنسمب مدير عام دائرة الموازنة العامة . 

و - يجوز لرئيس الوزراء بن على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة 
احداث مواد أو بنود او بنود جديدة في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين 
الخصصات اللازمة لها من مواد او بنود الفصل ذاه . ْ 

ز - تتحمل المؤسسات والشركات العامة التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من 
القروض الخارجية الكلفة المحلية لهذه المشاريع من ايراداتها الذاتية » الا اذا رصدت 
الخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون ٠‏ 

المادة 5 : ] - يتم الانفاق من مخصصمات اغاثة النازحين امرصودة في الفصل ( ١/4‏ ) برنامج (د) 
الببد )١(‏ بقرار من مجلس الوزراء باع على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامةووزير 
الدولة / دائرة الشؤون الفلسطينية ٠‏ 1 
ب - يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطاركة المرصودة في الفصل ( ١/4١‏ ) برنامج 
ش (د) البند (؟) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير امالية / الموازئة العامة ووزير 
الدولة / دائرة الشؤون الفلسطينية . 
المادة /ا : لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر الا بقانون ٠‏ 
الادة م :- برعل لاطت من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل 
نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناج على تتسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز 
2 بالشكس ١‏ 1 0-0 
ب م سكف ددرت والاجور والعلاوات الواردة في امجموعة ( 6 
1 في النفقات الجارية الى اية مجموعة أنخرى او بالعكس . 
كما لا يجوز نقل المخصصات الى الرواتب أو الاجر الواردة 
امياد الاخرى فى هذه النفقات ٠‏ 
3-5 رك ملاوع ويا وان 000 
الواردة : 1 
١ /‏ ) في فصول النفقات الجارية ٠‏ 
امجموعة ) 0 01 و2 1 ات 74 
5- رده نكم قهرت زا باع ع ين قله لقنا يا 0 00 
ش ولح أغر لاعن مان أل عاذ و عن كذ للى كل ري ل 1 
المالية / الموازئة العامة ويستثئى من هله المرافقة مجلس الآمة رونادة ع 5 
المادة 8 - لا يجوز التعيين على امادة ( 1١4‏ ) اجور العمال في الجموعة ( )ني 
النفقات الجارية ٠.‏ : 
ب - لا يجوز تعيين الموظفين 
0 : قة الوزراء الخطية بناء على 
المخصصات المرصودة لتفيذ المشاريع الرأسمالية الا بموافقة رئيس الوزرا 


في النفقات الرأسمالية من 


الدين تشملهم اتحكام نظام الخدمة المدئية المعمول به علي 































الخاصة ,. 












ْ 

1" أمين عام مجلس الأمة 
ا ْ صالح الزمبي 
ْ 

ا 




















تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة . 
- تنتهي اعمال الموظفين والعمال الذين يعيئون على حساب مخصصات المشاريع 
الرأسمالية بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك اللخصصات . 
المادة ٠١‏ : يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة 
مخصصاتها في المجموعة ( ٠٠١‏ ) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا 
القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفناتها ودرجاتها أو رواتبها وفق 
احكام نظام الخدمة المدئية باستشناء الوظائف للوزارات وللدوائر الحكومية ذات الانظمة 




















المادة ١١‏ : تعتبر موازنات المحافظات وجداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا 

1 المادذة ؟ ١‏ : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هذا القانون كما تتولى دائرة الموازنة العامة 
ا : مراقبة ومتابعة تنفيل المشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة 
ا بالجهات الرسمية الاخرى . 


رئيس مجلس الأعيان بالوكالة 


ماو »م 
جدرل رقم ( ١‏ 
ما للأمنة 


لييفنلينك 
لي 





















ككألكاة 





ليفنلكك 


ليدلننا 


لنيلئلا 





امل 


#لزراذ > الملثلنا 








للفلئلل 
يللينانا 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأولى المنعقدة في 9؟ / ١5414 / ١‏ م 


[11١1١‏ | | | 1 ذخا 


افلذلنا 
11 
1 





لدلللنا 
انريناا 
نا 


مجموع النلقات 

وار لدبازنة العامة 
اجمال الموازنة العامة 

الاستخدامساتٌ 

تسديد أفساط القروض 
.1 '1- تديد اط الفررض الخارجية 
بوهم ١‏ شديد لإسالط لفررض الداخاية 


للا 


المشاربع والنذثاك الرأسمائية 
امفسيب امس متكت 










د11 . 


. تناشك الأخوع___ 
5 دعر المراد المويدية 
؟- افلثة ارحس 
*- الندئات الطارئة وأغرى 
1- فرائد الكروض الداخاية 
#- فرائد قرو اسكان أبر نصير 
١‏ - فوائد الفروشس الخارجية 














؟- التفاعد و التمريضات 

8- الضمان الأجتماعي 

1- الناظات العامة 

-٠‏ دع المؤسمناك 

-١‏ دعم أرلاف الضفة الغربيه 
؟١-البعثات‏ الطمبة 

؟١-‏ الساسات 

مجموع قنئقك الجارية 

وفر الموازنة انجارية 


؟- النلقات 

5 اله من ألايراداك 
-١‏ مشاريع الوزارات وألدوائر الحكرمبة 
1- المساهمة في بشاريع المؤمسات 


؟- الإستملاكات 
7 ن الفروض 


مجموع اللئقات الرأسمالية 



















































0 





ادات المحلية 
انب على الدخل والارباج 





مجلس الأعيان 
ف ؟ّ لل 
ل 
أجمالي ا الماليه 11ة١ا‏ 















00000000 ل ماس اماد 
0 0 اك 

















[للْمطيئر 


زارة الاشغال قاب لكان / داقرة العطاءات المركزيد 
إدائرة الأثار 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأولى المتعقدة في 4؟ / 1444/1 م 









ا ااا اانا ااانا 








ا 000000000 












|اداقشرقياط سف وككزيخ 7 أله 
0[ فخرتب لجنركية: 2 8 0ل : 
|؟- اقضرتب الانشانية 





؟- المساهمة في مشاريع المؤسسات 
+ الإستملاكات 

- المشاريع الإنمانية الممولة من ألقروض 
تح الفنية 





محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأولى المنعقدة في 4؟ / ١154 / ١‏ م 










محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأوثى لمنعقدة في ؟؟ / ١‏ / 1554 م 






جدول رقم( “ ) 







جدول رقم( )١‏ 
ا مقارنة الايرادات 


























































0 : ب ووو و ك0 
د 5( تك - 2 تت 
لب نضا 0 لفك بس بوك تنكم نكف 
| 1 اتضركب عي لفقل والرياج 600000 | ا سه سس ا ل 
يبيب 5 فلتت 5 52 
الضركب الأشائية ااا |] دخا : 
وم لس ل ا 1 1 0 افكت 1 1 
1131377 امنقن اك لقات انك تلاك التتئتل لاك لبر > ومس ساك 
1 مدنا لتقتنااك لمتن ااا لكتكن الا 0 
7 اللا تنم لاك لقنلا التكلن 3ل زر العأرا ]ثرا ضررية لنجلل 
يريك ع اا ا ل أ 0 “ا : رة الأريت 
أمصوع بيتك شط ا ا را : 
"١‏ أسوسية ا لدم “ل ناا ارزارة التخطبط / دائرة الا لع 
٠١‏ أملج فليةلتصسويل مشاريع إإمقية ‏ (008ه _ 090 7 ]55508 | 7 لس 
امجمسوح الايراداكت | 190 اللا 134 | وز لاله والتزر» المطيه] سلطة لصم 2 21:1 : هلما 
بك مك ا 0 لو اسح لكا اميه ا 
06 لل ب م او الال ل ا 
ار اس ل اك 0-3 ا 
5 إرزارة زر العامة القسرل اللا .ج722 725 1701ل 
آذ م 1 1 
' لنفنف9#!!"ا 
5 





١ الذذا‎ ةرازرإ_؟١|‎ 

1 
1 فز 0 0 2 - 

[15_أوزارة البريد والاتصالاد 







































ا 
0 8 1 1 1 5 6 1 8 نا 00 1 : ٍ 
ام لالد ْ 1 0 0 0 ا 
0 1 2 1 8 ا اذالة 1 
ا ٍ أ ١‏ [ 1 ا ؟ 









محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الأولى المتعفدة في 14 / ١‏ / 1114 م 
جدول رقم (؟) 
أجمالي التمويل المقدر للسنه العالسيه 11 











ايل 
الجلسة السادسة من الدورة العادية الأول المنعقدة في 5؟ / ١‏ / 1114 م 
محضر ال 
مجلس الأعيان 















0 
السيد الأمين العام : ؛- تعيين موعد | دولة النائب الأول لرئيس المجلس : ترفع 
وموضوع الجلسة القادمة . الجلسة . 







انتهت الجلسة ل 





الفصسل 








أمين عام مجلس الأمة النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان 
ظ صالح الزعبي زد الرفاعي 






















